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  دور القضاء الدستوري في حمایة الحریات العامة



  الإهداء
  یضیق الفتى          ذرعا وعند االله منها المخرج نازلةولرب 

  لا تفرج أظنهافرجت وكنت        ضاقت فلما استحكمت حلقتها  

 فسواني وبرحمتهالذي خلقني من نطفة  إلىاهدي باكورة عملي وثمرة جهدي 
 أحمدكوعلت حكمتك  أنجانيهداني ومن نور عمله سقاني ومن الجهل 

  .وأشكرك

 إلىتربیتي وتعلیمي وتوجیهي والوقوف  إلىالذي سعى جاهدا  الإنسان إلى
  .فسیح جنانه وأسكنكجانبي رحمك االله والدي العزیز 

 الأماننبع الحنان ومصدر  إلى، كل شيءالتي تعبت وتحملت عني ومني  إلى
م الصحة وأمدها دواالغالیة حفظها االله  أميالكلمة الطیبة  إلىربیع عمري  إلى

  .والعافیة

  ...إخوتيمن قاسمني حیاتي بحلاوتها ومرارتها   إلى

  ...ذي وسعه قلبي ولم تسعه ورقتي والى ال

  .والأمانوالحریة  اجل العلموالى كل من یناضل من 

  .وأمیرةوالى فرحتاي عادل 

  



  كلمة شكر

  بسم االله الرحمن الرحیم

وان اعمل صالحا رب أوزعني إن اشكر نعمتك التي أنعمت علیا وعلى والدي «
  .19النمل  »ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین

المشرف بن مسعود الذي أرشدني  الأستاذ إلىبشكري الخالص وامتناني  أتقدم
وخصص لي وقتا من اجل إثراء هذا العمل، وذلك بتقدیمه للنصائح القیمة 

  .والتوجیهات والآراء السدیدة

  .ا العمل الذي یعتبر قطرة من بحروالحمد الله الذي وفقنالاتمام هذ

  .من بعید أوواشكر كل من ساعدني من قریب 

  بارك االله فیكم جمیعا

  

  

  

  

  

  



  :مقدمة

 الإطلاقعلى  نسانالإالقیم التي یتمتع بها  أسستعتبر الحریة من 
عز مایملكه، وكلما كانت هذه أعلى مر العصور،فهي  الإنسانیة وبإجماع

كلما ازدهر المجتمع وتقدم في  ارستها،ومم لوجودهاالحریة مكفولة لها ضمانات 
في اعتبار المكانة التي بوأها  الإنسانوتكمن حقیقة حمایة حریات  .مدارج الرقي
)  1(عند ماخلقه وكرمته  بتفضیله على كثیر من المخلوقات إیاهااالله تعالى 

  ).2(الأرضوفي اختیاره خلیفة له في 

بوجود سلطة  تنظمها لان  الاجتماع  إلامجتمع  لانستقیم   أيشؤون  إن
 أيالمدني بالطبع  الإنسان«ضروري، ویعتبر الحكماء عن هذا بقولهم الإنساني

ٕ ،و ) 3(لابد له من الاجتماع ذا اجتمع الناس فلا بد لهم من سلطة یسندون لها ا
لا أمورهمتسییر  ٕ ) 4(فاستحال بقاؤهم فوضى دون حكم  »في فوضى اكانو  وا

لایتصور   لأنها الأول،فالسلطة السیاسیة تعد ظاهرة اجتماعیة في المقام 
  ).5(وجودها خارج الجماعة كما لا یتصور قیام جماعة دون السلطة

المؤسسات الدستوریة التي تضمن استمراریة  إحدىتعد السلطة القضائیة 
ضمن فصل السلطة وهي الحامیة لحقوق فهي التي تككل، للنظام والاستقرار

لزامهوحریاتهم وهي التي تعطي للقانون فعالیة  الأفراد ٕ بدون القضاء  إذا، وا
ونظرا لتقسیم  الآمرة الإلزامیةبصفة  لانتفع القانون عبارة عن قواعد نظریة

القانون الدستوري  (المنظومة القانونیة في الدولة لفروع عدة كالقوانین العامة
ن إف....) القانون المدني والتجاري( والقوانین الخاصة.......) والمالي والإداري



مؤسسات قضائیة  إلى القضائیة وتقسیمهایم السلطة تبعه تنظ مهذا التقسی
لكل نوع من  القوانین وأصبحمعین من  وتفسیر نوعوحدة منها بنظر  تختص كل

 والقضاء المالي والإداريأنواع هذه القوانین، قضاء متخصص كالقضاء العادي 
  .تم القضاء الدستوري.......و القضاء التجاري

، من القضاء المتخصص تضم فروعا عدةو هكذا أصبحت السلطة القضائیة 
القضاء الدستوري من أهم فروع السلطة القضائیة كونه یتعلق بمراقبة  دویع

  .دستوریة

یتعلق  هذه الدراسة تظهر من كونها تعالج  موضوعا أهمیة إن :أهمیة الدراسة
التي تشهد عدة اختراقات خاصة في   للأفراد الأساسیةالحقوق والحریات  بحمایة

 إنظل تنامي ظاهرة التضخم التشریعي ،وتراكم النصوص التشریعیة، باعتبار 
تعسف  أمروتترك  الأساسیةغلب الدساتیر تنص على الحقوق والحریات ا

تشریعات قد  تتعارض  إصدارفي هذه السلطة الممنوحة له  من خلال  المشرع 
 ،للأفراد الأساسیةالدستوریة وتشكل خطرا على الحقوق والحریات  الأحكاممع 

كان  لزاما  البحث حول دور القضاء الدستوري في الحد من هذه  وبالتالي
  .التجاوزات

 الأساسیة ركیزةالدراسة القضاء الدستوري من كونه یعد  أهداف وتأتي
  .تیر فالعالموالحریات العامة التي كفلتها جمیع الدساحمایة الحقوق ل

في مواجهة المؤسسات الدستوریة التي قد تتجاوز  تأتيوحمایة هذه الحقوق 
 إرادةسلطاتها المخولة لها دستوریا وكون هذا القضاء یعمل على احترام 



اختصاصه في  إنكما  ةالانتخابیالجماهیر من خلال النظر في الطعون 
  .محاكمة كبار موظفي الدولة یعطیه كبیرة في فهمه ودراسته

ولان الاختصاص التقلیدي للقضاء الدستوري هو مراقبة دستوریة للقوانین  
من  أخر إلىومن نظام سیاسي  أخرى إلىلف من دولة ،فان هذه المراقبة تخت

 أوكلیة وهناك من القضائ  أعمالطریقة عمله تعد من  آنحیث تكوینه رغم 
  .يالدستور به  مأخذالجهاز القضائي في الدولة وهو  إلىالمراقبة 

 ةالسیاسی بعض الأنظمةنجدها في  قضاء الدستوري قد لاال أجهزة إن كما
 لا إن ثالمرنة، حیالدساتیر  أوبنظام الدساتیر العریقة  تأخذالتي  كالأنظمة

  .نظمةالأریة القوانین في تلك مراقبة دستو  یمكن نصور

  :الدراسة إشكالیة

تشمل حمایة الحقوق والحریات  وأحكامتضمین الدساتیر بمبادئ  إن
غیر كافي لضمان هذه الحمایة، وبالتالي فانه تدخل القضاء الدستوري  الأساسیة
بالعدید من  الأساسیةفي مجال حمایة الحقوق والحریات  الأنسب الإلیةیعتبر 

 بإجراءاتالعیوب التي تعرقل عمل المجلس الدستوري ،خاصة العیوب المختلفة 
 وكل هذه الرقابة وتشكیلة المجلس الدستوري وعدم وضوح طبیعته القانونیة،

التساؤل في مدى نجاح القضاء الدستوري في المحافظة  إلىالملاحظات یدفعنا 
طنین التي كفلها الدستور ، وهل على سمو الدستور وعلى حقوق وحریات الموا

  ؟الأنظمةهناك ضرورة لمثل  هذه القضاء ولماذا لا نجده في بعض 



جل البحث عن دور الفضاء الدستوري في حمایة الحقوق أفمنهجنا ومن 
دراسة تحلیلیة الاجتهادات المجلس  إجراءوالحریات العامة ، فانه كان لزاما 

الدستوریة  والآلیاتت اراسة الضمانالدستوري باعتماد المنهج الوصفي في د
  .الأساسیةلحمایة الحریات 

 طارالإ الأولعلى الخطة التالیة حیث عالجنا في الفصل  دبالاعتماوذلك 
    .للحریات العمة والقضاء الدستوري في حمایة الحقوق و الحریات ألمفاهیمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   :الخاتمة

بمفهومها ,أن متطلبات تحقیق العدالة الدستوریة  قسب ممانستنتج 
 الأساسیةنات حقیقیة لحمایة الحقوق والحریات اضرورة وجود ضم,الحدیث
تشمل تكریس مبدأ سمو الدستور بما ,نات معینة امن خلال ضم وذلك, للأفراد

وجود هیئة  إلى بالإضافةتضمن الحقوق والحریات الأساسیة،  یحتویه من أحكام
، وهذه الوظیفة بما نشمله من إجراءات وتقنیات الرقابة الدستوریة مكلفة  بوظیفة

الحقیقیة التي یمكن  الآلیةالتي یمارسها القضاء الدستوري في الجزائر، تعتبر 
ضد  التجاوزات التي قد  الأساسیةمن خلالها تحقیق  حمایة الحقوق والحریات 

  .عالتشری أثناءیمارسها المشرع 

 یتوجب تفعیل   الأساسیةجل تجسید حمایة والحریات أنه من إوبالتالي ف
یخلق  القضاء الدستوري في هذه الحمایة من خلال الرقابة الدستوریة،دور 
وذلك بتخفیف الطابع السیاسي  ،و تقنیات جدیدة تساهم في هذه الحمایة آلیات
فالمؤسس الدستوري الجزائري  ،لب علي الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوريالغا

لم یحدد لنا الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري، الذي یتولى مهمة حمایة 
وذلك على خلاف  ،الأساسیةالدستور،وحمایة الحقوق والحریات  وأحكاممبادئ 

والتي تحدد طبیعة الهیئة المكلفة بالرقابة  باقي الدول في النظم المقارنة،
  .سیاسیة أوكون فضائیة ت أن أموهي  ،الدستوریة
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  للحریات العامة والقضاء الدستوري ألمفاهیمي الإطار:  الأولالفصل 

القواعد التي یحویها الدستور هي التي تبین الحقوق والحریات العامة في الدولة وكیفیة ممارسة  إن
ولأهمیة موضوع الحقوق والحریات بها تتقید سلطة الحكام  ، وقالهاالسلطة فیها ومصدرها وانت
من بین الركائز التي یقوم علیها النظام الدیمقراطي في العصر  أنهاالعامة البالغة تتمثل في 

بسبب ثورة الشعوب على استبداد  والأذهان الأزمانتطورت بتطور  الأخیرةهذه  أنالحالي حیث 
البشریة ، وحقوقهم المتساویة الثابتة  الأسرة أعضاءة في جمیع الحكام ، فاعتراف بالكرامة المتأصل

الحقوق " باعتراف وضمان شيء واحد هو  إلاالسلام في العالم الذي لا یكون و  الحریة أساسهو 
  ."والحریات 

ظهار إعلانفي  ابقفضل س للإسلامحیث كان   ٕ علانالحقوق والحریات بصفة عامة  وا ٕ مبدأ  وا
قرن من  14من  أكثرمنذ  إيالتكالیف العامة في القرن السابع المیلادي المساواة في الحقوق و 

ضمانها  إلىالعالم بالحقوق والحریات ودعت  أنحاءودساتیر عدة في  إعلاناتالزمن ثم نادت 
قرارها ٕ الحقوق  أنواعللمشرع السلطة التقدیریة الواسعة في مجال تنظیم مختلف  أن، باعتبار  وا

 إلىتنظیمها  بإحالة أویتضمنها الدستور ، سواء نص علیها بصورة مطلقة  والحریات العامة التي
المشرع العادي ، وهو ما یجعل من هذه الحقوق والحریات مهددة بالتجاوزات التي قد یمارسها 

   .قیامه بالتحقیق  أثناءالمشرع 

، تعتبر الضمان الحقیقي  القضاء الدستوريوبالتالي فان اعتماد الرقابة الدستوریة  التي یتولاها 
وهو ما  الأساسیةالحقوق والحریات التجاوزات ضد  كآلیة الأساسیةلممارسة هذه الحقوق والحریات 

 إلى، والتي تستند اغلبها  القضاء الدستوريسنحاول التماسه والكشف عنه من خلال اجتهادات 
فمن اجل  الأساسیةالحریات شامل لكافة الحقوق و  كإطارالمساواة  مبدأوهو  أساسي مبدأتجسید 

ین نتعرف في الأول وهذا ما سنعالجه من خلال مبحث الأساسیةضمان حمایة الحقوق والحریات 
  على الإطار ألمفاهیمي للحریات العامة وفي الثاني على الإطار ألمفاهیمي للقضاء الدستوري
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  للحقوق والحریات العامة ألمفاهیمي الإطار:  الأولالمبحث 
سلطة فیها ، وهو عبارة عن  أعلىفي الدولة وهو الذي یحوز على  الاسميالدستور هو القانون 

ویعتبر المرجعیة الحقیقة لحمایة  الأساسيهو الضمان و عظم الدیمقراطیات ، مل الأساسیةالقاعدة 
 وحریاته ، والدستور لیس مجرد وثیقة لتنظیم علاقات سلطات الدولة فیما بینها الإنسانحقوق 

نماحسب ،  ٕ ، وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال 1هو فوق ذلك وثیقة لضمان الحقوق والحریات وا
مطلبین الأول بعنوان المقصود بالحریات العامة وتقسیماتها والثاني عنوانه آلیات حمایة الحقوق 

  والحریات العامة 

  : المقصود بالحریات العامة و تقسیماتها :  الأولالمطلب 
علیها من بین الركائز التي یقوم  أنهابالغة تتمثل في  أهمیةموضوع الحقوق والحریات العامة ل إن

 الأذهانو  الأزمانتطورت بتطور  الأخیرةهذه  أنالحالي حیث  النظام الدیمقراطي في العصر
 الأسرة أعضاءعتراف بالكرامة المتأصلة في جمیع لابسبب ثورة الشعوب على استبداد الحكام ، فا

 إلاالحریة و السلام في العالم ، الذي لا یكون  أساسالبشریة وحقوقهم المتساویة الثابتة هو 
 إعلانفضل سبق في  للإسلامباعتراف وضمان شيء واحد هو الحقوق والحریات حیث كان 

ظهار ٕ علانالحقوق والحریات بصفة عامة  وا ٕ المساواة في الحقوق والتكالیف العامة ، ثم  مبدأ وا
قرارهاضمانها  إلىالعالم بالحقوق والحریات ودعت  أنحاءودساتیر عدة في  لاناتإعنادت  ٕ   . وا

 و 1963 ستورددستور لها بعد الاستقلال  أول منذوقد نصت مختلف دساتیر الدولة الجزائریة 
على الحقوق  1996، وقد نص الدستور الجزائري لسنة  1989دستور  و 1976من ثم دستور 

تحت عنوان الحقوق والحریات   الأولوافرد لها الفصل الرابع من الباب  2والحریات الأساسیة 
حیث نصت على مجموعة من الحقوق  ، 73نص المادة الى غایة  23وذلك من نص المادة 

منها السیاسیة والاقتصادیة ومنها الاجتماعیة والثقافیة ، وبعد هذا التقدیم  الأساسیةوالحریات 
  : ریات من خلال الفروع التالیة سنحول معالجات الحقوق والح

                                                             
   25الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة ، منشورات الحلبي الحقوقي ، لبنان ، ب س ن ، ص  محمد حسن دخیل ، 1
 127م ، ص  2010، ،  2عبد الله بوقفة ، القانون الدستوري الجزائري ، تاریخ ودساتیر الجمھوریة الجزائري ، دار الھدى ، الجزائر ، ط  2
.  



للحریات العامة والقضاء الدستوري يالإطار ألمفاھیم  : الفصل الأول  
 

7 
 

   العامةتعریف الحقوق والحریات :  الأولالفرع 

، والحق في اللغة العربیة له عدة معاني   يهذه حقت ویقال 1هو خلاف الباطل :  الحق لغة أولا
  .والمال والملك  والإنصافمنها معنى الثبوت والوجوب والیقین والعدل 

والحق  إكرام أولغیره من الناس من اتفاق  الأشخاصه احد مبذعلق تفما : ثانیا في الاصطلاح 
   2هو المصلحة المستحقة 

  : جمع حق ، وقد حاولت المذاهب عدة نظریات كثیرة  تعریف الحق مثل  :ثالثا في الفقه 

تثبت للشخص و یستمدها من  إرادیةسلطة  أوقدرة  رف الحق بأنهعالمذهب الشخصي الذي -1
  .القانون

تكون  أنبینما یثبت الحق الشخصي دون  بالإرادةتربط الحق  أنهاانتقدت هذه النظریة بسبب  :نقد 
   الإرادة

  مصلحة یحمیها القانون  بأنههب الموضوعي ذعرفه الم-2

  تعتبر المصلحة معیار لوجود الحق  لأنهاانتقدت هذه النظریة : نقد 

هذا المذهب  أصحابعریف الحق ویعرف ونظرا للانتقادات السابقة ظهرت النظریة الحدیثة في ت
یمنحها القانون لشخص ما ویحمیها بطریقة قانونیة ویكون له بمقتضاها  یزةم :الحق على انه 

، وهي المقدرة المطلقة للسیطرة على  بالآخرینر ضعمل كل شيء لا یعلى  الحق في التصرف
 الإنسان وفقا لإرادتهرف صفي معناها العام  فهي ت أماخارجي ،  إرغام إيعدم وجود  إيالذات ، 
في معناها الاجتماعي  فهي القیام بكل ما لا یمنعه القانون ورفض ما یحرمه هذا  أما3،وطبیعته 
  .القانون 

  
                                                             

، ، ص  2005ة في النظم الوضعیة والاسلام ، دراسة مقارنة ، قصر الكتاب ، البلیدة ، الجزائر ، نذیر بومعالي ، حق الحیاة وسبل حمای  1
35   

  . 57، ص 1999مولاي ملیاني بغدادي ، حقوق الانسان في الشریعة الاسلامیة ، قصر الكتاب ، البلیدة ، الجزائر ،   2
  . 14، ص 2005سسة الحدیثة للكتاب ، لبنان ، خضر خضر ، مدخل الى الحریات العامة وحقوق الانسان ، المؤ 3



للحریات العامة والقضاء الدستوري يالإطار ألمفاھیم  : الفصل الأول  
 

8 
 

  الحقوق والحریات العامة في الإسلام: الفرع الثاني 

  حق الحیاة:أولا 

في الوجود واحترام روحه و جسده ولقد حذر االله سبحانه وتعالي من ارتكاب  إنسانهو حق كل  
ومن یقتل مؤمنا معتمدا ": جریمة القتل باعتبارها خطر على سلامة وامن المجتمع لقوله جلا وعلا 

  صدق االله العظیم "  ألیمافجزاءه جهنم خالدا فیها وغضب علیه ولعنه واعد له عذابا 

   الأمنحق :ثانیا 

 إذتعسفیة  لإجراءاتیحبس كنتیجة  أویقبض علیه  أندون خوف  آمانالفرد في العیش في  حق 
كل ": بناء على قرار هیئات قضائیة لقول الرسول صلى االله علیه وسلم  إلاذلك لن یحدث  أن

  .صدق  رسول االله  "مسلم على مسلم حرام دمه و عرضه وماله 

  حق الملكیة  :ثالثا

  .الشریعة قیدته بالزكاة ونهت عن الكسب عن طریق غیر الحلال  أنحیث  

  حق العمل :رابعا 

  .حق العمل لكل فرد في المجتمع في ممارسة عمل مناسب وملائم لقدرته یكفل له العیش الكریم  

  حق المشاركة في الحیاة السیاسیة :خامسا 

وذلك في الاشتراك في الانتخابات والاستفتاءات المتنوعة وكذلك حق الترشح للهیئات والمجالس  
  1)  الأمروشاورهم في : ( المنتخبة لقوله تعالي 

 حریات شخصیة أو فكریة أو غیرها خصائص الدیمقراطیة سواء كانت إحدىالحریات تعتبر  أما
  كتاب االله وسنة رسوله  أساسعلى  الإسلامیةكمل هذه الحریات منذ بدایة قیام الدولة  الإسلام فان

                                                             
  33، مرجع سابق ، ص جعفور مریم  1
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وكذا  الأصنامدین حریة جاء لیقضى على الشرك والوثنیة ولنهي عبودیة  الأمر أن الإسلاموحقیقة 
وحریة المسكن وكذا  الرأيالحریات حریة العقیدة وحریة  أهم، ومن  الإنسان لأخیه الإنسانعبودیة 

ذلولا فامشو في مناكبها وكلوا من رزقه  الأرضهو الذي جعل لكم  ": حریة التنقل لقوله تعالي 
  "والیه النشور 

   اوتقسیماتهالحدیث الحقوق والحریات في العصر :الفرع الثالث  

الفردیة  طلق على الحقوق والحریات في عصر ازدهار المذهب الفردي تسمیة الحقوق والحریات أ
طلق علیها كذلك الحقوق المدنیة للدلالة على مضمونها لان الفرد عضو في جماعة مدنیة أو 

ي الحقوق والحریات العامة على هتداولا في الدساتیر الحدیثة  الأكثرالتسمیة  أن إلاومنظمة ، 
بالمساواة  دالإفرافي مواجهة السلطات العامة من ناحیة وتمتع  الإفرادتضمن امتیازات  أنها أساس

شخصیة فكریة  إلىتفرقة بین المواطنین وبقدر ما تنوعت الحقوق والحریات وتفرعت  أودون تمیز 
 "اسمان"والفقیه " و یهور " كتقسیم العمید اقتصادیة و اجتماعیة بقدر ما تعددت تقسیمات الفقهاء 

الحقوق والحریات  أنواع، ومن ثم یتعین علینا دراسة  "جورج بوردو "و الأستاذفي الفقه الحدیث ، 
اختلاف التقسیمات لا یؤثر في القیمة والمضمون وتنطلق هذه التقسیمات من منطلق تجمیع  أن إذ

  .الحقوق والحریات في مجموعات ورئیسیة لتسهیل التعرف على مضمونها 

  و حیاته  الإنسانالحقوق والحریات المتعلقة بكیان :  أولا

العالمي  الإعلانمن  3اعتداء على هذا الحق وقد نصت المادة  إيحرم :الحق في الحیاة /1
  "لكل فرد الحق في الحیاة والحریة وفي الامان على شخصیة  "على انه  الإنسانلحقوق 

ما یعرف بالحقوق الفردیة هي حقوق  أو الإنسانیةفالحقوق الملازمة للشخص البشري والذات 
  .الإنسانلحقوق  1789الفرنسي  الإعلان ثم في الأمریكي الإعلانمرة في   أولظهرت 

خوف وفي هذا الصدد نص  أوواطمئنان دون رهبة  أمانحق الفرد في الحیاة في :  الأمنحق /2
احد لتعذیب ولا  إخضاعلا یجوز ": انه  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان من في المادة الخامسة

  "المحطة بالكرامة  أو ةألا إنسانی أوالعقوبة القاسیة  أوللمعاملة 
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في  إلایحتجز  أولا یتابع احد ولا یوقف احد : "  1996ن الدستور م 59وقد نصت المادة 
  "التي تنص علیها  للإشكالوطبقا  بالقانونحالات محددة 

 أومكان داخل حدود الدولة  إي إلىحریة السفر  إي والإیابالحق في الذهاب : حریة التنقل /3
  موانع أوالوطن دون قید  إلىخارجها وحریة العودة 

یتمتعون بحقوقهم على حریة التنقل للمواطنین الذین  1976من دستور  57لقد نصت المادة 
والمادة نفسها  الإقامةاختیار مواطن  1996من الدستور  55المدنیة والسیاسیة ، ونص المادة 

  . 1989في دستور  41نجدها تحت رقم 

یحیا حیاته الشخصیة داخل مسكنه دون  أنفي  الإنسانتعتبر من حق : حرمة المسكن /4
 الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  12من احد ، وجاء في هذا السیاق المادة  إزعاج أومضایقة 

 أومسكنه  أو أسرتهفي شؤون  أولا یجوز تعریض احد لتدخل تعسفي في حیات الخاصة  "
یحمیه القانون من مثل ذلك  أنالحق في مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه وسمعته ولكل شخص 

   "التدخل 

ن كتضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المس ": 1996 الجزائري 47المادة كما نصت من الدستور  
   "احترامه إطاربمقتضى القانون وفي  إلاش یفلا تفت

سریة المراسلات المتبادلة بین  إفشاء أووتقضى عدم جواز انتهاك : سریة المراسلات /5
من الدستور  46رسائل ونصت المادة  آوطرود  آواتصالات هاتفیة الأشخاص سواء كانت 

  .الجزائري ، لا یجوز انتهاك حرمة حیاة مواطن الخاصة وحرمة شرفه ویحمیها القانون 

   الإنسانالحقوق والحریات الخاصة بفكر : ثانیا 

العالمي  الإعلانعقیدة محددة وقد كرسه  أوحق الفرد في اعتناق دین معین : حریة العقیدة /1
الفكر والوجدان والدین ویشمل هذا لكل شخص الحق في حریة  " 18الإنسان في المادة لحقوق 

قامةمعتقده بتعبد  أودینه  إظهارفي  همعتقده وحریت أوالحق حریته في تغییر دینه  ٕ ونص  "شعائر وا
   " الرأيحریة المعتقد وحرمة حریة لا مساس بحرمة  " 42الدستور الجزائري في المادة 
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 الآراءووجهات نظره الخاصة ونشر هذه  أفكارهحق الشخص في التعبیر عن :  الرأيحریة /2
  .بوسائل النشر المختلفة 

المسموعة  و الإذاعةوهي حریة وسائل التعبیر والنشر من الصحافة والمؤلفات :  الإعلامحریة /3
  والمرئیة 

  :  الإنسانالحقوق والحریات المتصلة بنشاط : ثالثا 

ما یحقق له الحیاة  وهي كل ما یتصل اتصالا وثیقا بنشاط الفرد وعمله وسعیه للحصول على
الكریمة وتسمى هذه الحقوق بالجیل الثاني ، وتتمثل في الحق في التعلیم والعمل والمستوى اللائق 

  . 1ة وتوفیر المأكل والمأوى والرعایة الصحی

دستور  أماوالثقافة في متناول الجمیع دون تمیز ،  إجباري 1963حسب دستور :حق التعلیم /1
هذا الحق والحق في العمل بحیث نص على مجانیة التعلیم ودور الدولة في ضمان  أثرى 1976

من دستور  50من الدستور الحالي المادة  53منه ، واعتبرت المادة  66هذا الحق في المادة 
جباري أساسيانه  1989 ٕ   . وا

لكل فرد الحق في العمل الشریف الذي یناسبه ویختاره بكل حریته والذي یكفل له  :حق العمل /2
 69العادل وقد نصت المادة  الأجروكذا تأمین حصوله على  أسرتهالعیش وتأمین حیاته وحیاة 

   "لكل مواطن حق في العمل ":  1996من الدستور الجزائري 

الاقتصادي  الإنسانذه الحقوق متعلقة بنشاط ل هجفبالنسبة للحقوق والحریات الاقتصادیة ، فان 
وهو حق یثیر الكثیر من التناقص فیما یخص ممارسة  لملكیة وحق التملكاومردوه كما تتعلق بحق 

الحقوق وذلك من خلال التداخل بین حقوق الفرد الاقتصادیة وكذا حقوق المجتمع والتي تسهر 
  .2على حمایتها الدولة

                                                             
  . 08، ص  2008غبوش نعمان ، معاھدات دولیة لحقوق الإنسان تعلو القانون ، دار الھدى ، عین میلة ، الجزائر ،  1
   370أمین عاطف ، صلیبا ، مرجع سابق ، ص   2
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انه یمكن القول بان التدخل من طرف الدولة في النشاط الاقتصادي ، لا یخرج عن مفهوم  إلا
من حق  الإنسانهذا التعارض یظهر جلیا من خلال مسألة حرمان  أنالدولة الحارسة ، كما 

  .التي تحد من ممارسة هذا الحق الملكیة لصالح المنفعة العامة وهو عبارة عن قید من القیود 

من الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة الحق في العمل وما یترتب علیه من حریات كما یعتبر 
تتضمن حریة الشخص في اختیار عمله ، وحقه في شروط عمل عادلة ومرضیة ، وفي الحمایة 

 إلى بالإضافة الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  23من البطالة ، وهو ما نصت علیه المادة 
  .والحق في الضمان الاجتماعي  الإضرابق في تشكیل نقابات وكذا حق والح الأجرالمساواة في 

  حمایة الحقوق والحریات العامة  آلیات: المطلب الثاني 

، فان للكتلة الدستوریة بمفهومها العامةو والحریات  الضمانات الدستوریة للحقوق إلى بالإضافة
في المعاهدات والاتفاقیات  نصوصالواسع دور في ضمان هذه الحقوق والحریات بما تحویه من 

  .الإنسانالخاصة بحقوق  الإعلاناتلیة وكذا مختلف و الد

من استعمل مفهوم الكتلة الدستوریة ، المجلس الدستوري الفرنسي ، الذي اعتمد  أولحیث كان 
، ومبادئ دستور  1789والمواطن لسنة  الإنسان حقوق إعلانالدستور  دیباجةجانب  إلىفیها ، 
المعترف بها في قوانین الجمهوریة ، وتوسع المجلس الدستوري في  الأساسیةبادئ موال 1 1946

   .العامة  الكتلة الدستوریة یعتبر ضمان لحمایة الحقوق والحریات إلىالمرجعیة الدستوریة 

و والحریات  وسائل تحقیق حمایة الحقوقب یتعلق الأولوهذا ما سنتناوله من خلال فرعین  الفرع 
  .تقنیات الرقابة الدستوریة یتعلق ب والفرع الثانيالعامة 

   عامةالوسائل تحقیق حمایة الحقوق والحریات :الأولالفرع 

المجلس  أنرات تتمتع بالحجیة القانونیة ، كما اوقر  آراءوقرارات المجلس الدستوري ، هي  آراء إن
ادئ الدستور فحسب ، بل ومب أحكام إلى والآراءالدستوري لم یقتصر في التأسیس لهذه القرارات 

المفهوم  إلىجسدت لنا توسع المجلس في المرجعیة الدستوریة  أخرىومبادئ  أحكامشملت عدة 
  الواسع للكتلة الدستوریة بما تحتویه من القواعد الفوق التشریعیة والقواعد التشریعیة وغیر التشریعیة 

                                                             
  . 15، ص  2013،  01شریط ، مكانة البرلمان الجزائري في اجتھادات المجلس الدستوري ، مجلة المجلس الدستوري ، العدد  الامین 1
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  القواعد فوق التشریعیة :  أولا

  الأساسیة، ومبادئ متعلقة بالحقوق والحریات وما تحتویه من ضماناتدئ الدستور مبا إلى إضافة
فان المجلس الدستوري یوسع في مجال الرقابة الدستوریة ، لتمثیل المبادئ غیر المنصوص علیها 

  1والمعاهدات الدولیة  الإنسانحقوق  إعلاناتفي الدستور ، والمستقاة من 

  : الدستور -1

التي یعتمد علیها  الأساسیةسمو الدستور یوضح لنا بان الدستور هو بمثابة المرجعیة  فمبدأ
 إلىوعملیا فان القاضي الدستوري غالبا ما یستند ،وقراراته  لأرائهالقاضي الدستوري ، في التأسیس 

تند ، كما انه قد یس 2بتحدیده فقط تكتفيمواد الدستور ، التي لا تحدد موضوع الحق مباشرة ، بل 
المبادئ الدستوریة الغیر منصوص علیها صراحة في الدستور ، والتي تعرف بروح الدستور  إلى

 01رقم  رأیهفي  إلیها، قد استند 3المجلس الدستوري  أندیباجة الدستور ، حیث  إلىوقد یستند 
رخ في المؤ  01: رقم  ورأیهوالمتعلق بدسترة الامازیغیة كلغة وطنیة ، ، 03/04/2002:المؤرخ في 

في المجالس  المرأةوالمتعلق بالتعدیل الدستوري فیما یخص توسیع تمثیل  07/11/20084
  .المنتخبة 

  :المعاهدات الدولیة -2

 بعدالدولیة المصادق علیها ، تسمو على القوانین ، وهي في الدرجة الثانیة  تالمعاهدا أنفباعتبار 
صدور قانون یتعارض  برأیهیمانع  أنانوني ، فان المجلس الدستوري ، یمكن قالدستور في السلم ال

  .5مع معاهدة دولیة نافذة بالنسبة للجزائر 

حول دستوریة قانون  1989 أوت 20: المؤرخ في  01: المجلس الدستوري قراراه رقم  أسسوقد 
للمرشح  الجزائریة الأصلیةشرط الجنسیة  ألغىمنه، حیث  86الانتخابات ، بمناسبة مطابقة المادة 

                                                             
   242عاطف صلبیا ، مرجع سابق ص  أمین 1
السیاسیة ،  حساني محمد منیر ، مساھمة المجلس الدستوري في العمل التشریعي ، رسالة ماجستیر في الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم  2

  . 10ص  ،2010/ 2009جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة 
   2002المتعلق بالتعدیل الدستوري لسنة  03/04/2002المؤرخ في  01رقم  الرأي 3
  .المتعلق بالتعدیل الدستوري  07/11/2008المؤرخ في  01: رقم  القرار 4

5  
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وزوجه واعتبره شرط یخالف الدستور، والاتفاقیات ومن بینها میثاق الأمم المتحدة لسنة 
 والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 1966

 القواعد التشریعیة وغیر التشریعیة : ثانیا 

  القواعد التشریعیة -1

  القوانین العضویة  إلىالاستناد -أ

 أحكام، التي تحتویها القوانین العضویة ، وباعتبار انها تتضمن  الأحكام ذهطبیعة ه إلىوبالنظر 
تحتل مكانة جیدة في السلم القانوني فهي تسمو على باقي القوانین  أنهاات قیمة دستوریة كما ذ

  1مقبولا  أمرایعتبر  إلیهاالعادیة ، فاعتمادها من قبل المجلس الدستوري كمرجعیة یستند 

 13: المؤرخ في  10: رقم  رأیهالقوانین العضویة من خلال  إلىاستند المجلس الدستوري وقد 
 22قضى بعدم دستوریة المادة ،  إذلعضو البرلمان ،  الأساسيحول دستوریة القانون  2000ماي 

المتضمن القانون  07/97 الأمرمن  109دستوري نصت علیه المادة لمبدأ منه ، بعد مخالفتها 
  2 لانتخاباتلالعضوي 

  : القوانین العادیة  إلىالاستناد /ب

المجلس الدستوري ، قد اخذ بما یعرف بمفهوم المبادئ المعترف بها في قوانین الجمهوریة  أنحیث 
قانون الجنسیة وهو قانون عادي یمكن  أن، على  رأیهالمعتمد وذلك عند تأكیده المستمر في 

  3في النص المعروف علیه  أحكام لإلغاءللمشرع تعدیله  

عندما یكون النص المراقب  إشكال إيكان هذا النوع من التوسع في الكتلة الدستوریة لا یثیر ن وا
قانون عادي، فانه على العكس ، عندما یكون النص المراقب قانون عضوي ، حیث انه في هذه 

  .قانون عضوي  أحكامالحالة قد یلغي قانون عادي 

  : دیة المبادئ الاجتها/2

                                                             
  . 12حساني محمد منیر ، مرجع سابق ، ص   1
   09ص  05/2000لعضو البرلمان ، ن ا ف د ج ، رقم  الأساسيالمتعلق بدستور القانون  2000ماي  13: المؤرخ في  10رقم  يالرا  2
   17شریط ، مرجع ساب ق، ص  الأمین 3
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، وتتجسد  آرائهالمجلس الدستوري ، هو المكلف بتطبیق الدستور فانه یقوم بتفسیر  أنباعتبار ف
كما وسع المجلس الدستوري في ،1هذه الاجتهادات التفسیریة اجتهادات ملزمة للسلطات العمومیة

  وقراراته السابقة  أرائهالمبادئ المشكلة للكتلة الدستوریة لتشمل 

السیاسیة  بالأحزابالقانون العضوي المتعلق  ةمطابقالمجلس الدستوري حول  يرأومثال ذلك ، 
في العضو المؤسس للحزب السیاسي  الأصلیةاشتراط الجنسیة الجزائریة  فیما یخص 2012لسنة 

المشرع في هذه الحالة قد تناول موضوعا سبق للمجلس الدستوري الفصل فیه  أنواعتبر فیه 2
ا الشرط للدستور ، استنادا ذ، بعدم مطابقة ه 1997مارس / 06: المؤرخ في  01: ، رقم  بالرأي
  .منه  30للمادة 

وقراراته السابقة یجعل منها ضمن مبادئ الكتلة  لأرائهوبالتالي فان المجلس الدستوري ، باستناده 
وقرارات المجلس  اءأر ، تكمن في التأكید على حجیة  إلیهالاستناد احقیقة  أن إلاالدستوریة ، 

  .الدستوري 

  تقنیات الرقابة الدستوریة : الفرع الثاني 

یعتمد المجلس الدستوري في عمله الرقابي على مجموعة من التقنیات ، والتي من خلالها یكشف 
الموضوعیة وتتمثل في  أو، سواء المطابقة الشكلیة  أمامهالمعروضة  عن مدي مطابقة النصوص

  : هذه التقنیات فیما یلي 

  : المطابقة الدستوریة :  أولا

الخارجیة  والإشكالالمبادئ التشریعیة ،  إنشاءعمله بفحصه ، لشروط  یبدأالقاضي الدستوري  إن
 إذا، ثم یتوجه للكشف عن العلاقة الدستوریة من خلال البحث عن ما 3القوانین االتي اتخذت وفقه

  .المجلس الدستوري قد جاء مطابق للدستور روحا ونصا  أمامنص المطروح كان ال

                                                             
   15حساني محمد منیر ، مرجع سابق ، ص   1
  .السیاسیة  بالأحزابالعضوي المتعلق  والمتعلق برقابة مطابقة القانون 2012ینایر  08: المؤرخ في  01: رقم  الرأي  2
   16حساني محمد منیر ، مرجع سابق ، ص  3
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وعلاقة الدستوریة ، قد تكون علاقة ملائمة بسیطة وقد تكون علاقة مطابقة صارمة  فقد لا 
یراعي في التشریع  أنانه یتوجب على المشرع  إلایتعارض النص بشكل مباشر مع الدستور ، 

  .المبادئ القانونیة التي قد تتضمنها القواعد التشریعیة ، وهنا تتحقق علاقة الملائمة 

 01: رقم  رأیهوقد اخذ المجلس الدستوري من خلال اجتهاداته ، مفهوم الرقابة الصارمة ، في 
، حول دستوریة النص المتضمن قانون النظام الداخلي للمج ش الو ،  1989 اوت 28المؤرخ في 

  ...." مفهوم المطابقة للدستوریة یجب ان یكون معلوما ، بكیفیة صارمة "....والذي جاء فیه 

  عدم المطابقة الدستوریة : ثانیا 

یتفحصها  وتتحقق هذه التقنیة ، عندما یعلن المجلس الدستوري عدم دستوریة النصوص التي 
جزئیا   إلغاءا أوكلیا  إلغاء إماللنص ،  إلغاءلإعلان عدم الدستوریة في هذه الحالة هو مثابة 

  . الإعلانلعدم الدستوریة عدة ضوابط ، تتحكم في هذا  إعلانهویراعي المجلس الدستوري في 

  : عدم الدستوریة  إعلان-1

مجلس الدستوري ، یكون من خلال الذي یصدر عن ال الإلغاء أوعدم الدستوریة ، إعلان إن
 1، وهو نهج یختلف عن النظام المقارنة في الرقابة الدستوریة رأي أوقرارا  بإصدار إماوسیلتین ، 

علان ٕ   .جزئیا  أویكون كلیا  أن أماعدم الدستوریة  وا

  : الكلي  الإلغاء/أ

في هذه التقنیة یقوم المجلس الدستوري بفحص مدى دستوریة النص المعروض علیه ، بكامله 
، دون البحث في  أمامهالكلي لمواد النص المعروض  الإلغاءویعلن عن عدم دستوریته ، وبالتالي 

، ویمكن اعتباره بمثابة العقوبة على التجاوزات التي یرتكبها المشرع  حداحكم كل مادة على 
  .الدستور املأحك

 الأساسيالمجلس الدستوري فیما یخص رقابته للقانون المتضمن القانون  رأيومثال هذه التقنیة ، 
   2.الدستور من  180الدستوریة المنصوص في المادة  للإجراءاتمخالف  هللقضاء الذي اعتبر 

                                                             
  . 22حساني محمد منیر ، مرجع سابق ، ص  1
  . 03/03/2003في  22: ، ج ، ر ، رقم  2003مارس  23: المؤرخ في  14: رقم  الرأي 2
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  : الجزئي  الإلغاء/ب

النص ، والتي تكون  أحكامبعض  بإلغاء، یقوم المجلس الدستوري  الإلغاءفي هذا النوع من 
  .الدستور  لأحكاممخالفة 

المجلس الدستوري المتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المتعلق  رأيهذه التقنیة ،  أمثلةومن 
من المطة الثالثة من  الأخیر، والذي ارتأى فیه عدم مطابقة الشطر 1بنظام الانتخابات للدستور

 الأقلسنوات على  08، او المكتسبة منذ  الأصلیةشتراطها الجنسیة ا أنللدستور بحیث  90المادة 
  .من الدستور  29القانون المكفول بنص المادة  أمامالمساواة  بمبدأ إخلالبعد 

من القانون العضوي المتعلق  73من المادة  04كما اقر المجلس الدستوري بعدم مطابقة المطة 
منتخبین من عهدتهم في المجالس الوطنیة والمحلیة ، لا تجرید ال أنباعتبار  2السیاسیة بالأحزاب

من الدستور ، والقانون  107المحددة في المادة  اءاتر والإجوفق الشروط  إلایتم  أنیجب 
  .العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 

  المطابقة بالتحفظ: ثالثا 

  : التحفظات البناءة   /1
كان النص المراقب لیس واضحا  ویشوبه  إذایستعمل المجلس الدستوري هذه التقنیة ، في حال ما 

بغض النقائص ، بحیث یدخل علیه بعض التفسیرات التي تجعله متطابقا مع الدستور   أوالغموض 
عدم التعدي على الحقوق  إلىهذا الغموض ینتج تفسیرات تؤدي  أن، وذلك باعتبار  3 إلغائهودون 

  .والمحمیة دستوریا  للأفراد لعامةالحریات ا

 إي إدخالالتفسیر اللائق للنص ، ودون  بإعطاءالتفسیریة البناءة تكون  التحفظاتوبالتالي فان 
  .یؤثر على صیاغة النص  أنتعدیل ، ودون 

                                                             
  . بقة القانون العضوي للانتخابات للدستور ، والمتعلق بمراقبة مطا 2001دیسمبر  22: المؤرخ في  03: رقم  الرأي 1
  . 2012ینایر  08: المؤرخ في  01: رقم   الرأي 2
  . 213رشیدة العام ، مرجع سابق ، ص  3
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ق برقابة مطابقة والمتعل2007یولیو  23: المؤرخ في  02المجلس الدستوري ، رقم  رأيففي 
یكون قد احدث ' الولایات ' باستعمال المشرع لمصطلح  أناعتبر  1القانون العضوي للانتخابات 

، من  و المقیمة بالخارج في المج ش الوطنیةالنواب الممثلین للجالیة  إقصاءلبسا ، یفهم منه 
نون الانتخابات  من قا 109والمادة  82تزكیة قوائم الترشیحات ، المنصوص علیه في المادة 

نمافالمجلس الدستوري لم یعتبر بان هذا الحكم مخالف للدستور ،  ٕ المصطلح المذكور یحدث  وا
المشرع لم یكن یقصد  أنالدستوري له ، واعتبر  التفسیر، وبتحدید  بتصحیحهلبسا وبالتالي قام 

  . الجالیة الوطنیة إقصاء

    الآمرةالتحفظات التفسیریة / 2

تحفظات تفسیریة تحمل مفاهیم في شكل  بإعطاءوهذه التقنیة تعني بان یقوم المجلس الدستوري ، 
هذه  آثار، یبین من خلالها المجلس كیفیة التطبیق الدستوري للقانون وهناك تمایز في أوامر

 أنحیث طبیعة المخاطبین بها ، وطبیعة الحكم المراقب ، حیث من  الآمرةالتحفظات التفسیریة 
تفسیریة للسلطتین القضائیة والتنفیذیة وكذا التشریعیة محددا  أوامرالمجلس الدستوري ، قد یرسل 

  2.العابرة عنها  الأحكامفیها كیفیة ضمان مطابقة الدستور ، من خلال 

 أمثلةفهذه التقنیة یتدخل من خلالها المجلس الدستوري بتحدید كیفیة تطبیق النص ، ومن 
من  28الذي یبین فیه كیفیة تطبیق المادة  رأیهستوري في هذا الشأن ، اجتهادات المجلس الد

  3لعضو البرلمان الأساسيالقانون 
  

  

  

 

                                                             
   2007یولیو  29، ج ر ، رقم  2007یولیو  23: المؤرخ في  02: رقم  رأي  1
   72حساني محمد منیر ، مرجع سابق ،ص  2
  .لعضو البرلمان  الأساسيالمتعلق برقابة مطابقة القانون  13/01/2001: المؤرخ في  12 :رقم  رأي 3
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 للقضاء الدستوري ألمفاهیميالإطار : المبحث الثاني 

من هذا الفصل سنعالج  الأولالنظري للحقوق والحریات العامة في المبحث  للإطاربعد التطرق 
 المقصود عنوانه الأول المطلب النظري للقضاء الدستوري وذلك من خلال مطلبین ، الإطار

 الدستوري القضاء وسائل ي بعنوانالثان المطلبو  القوانین دستوریة على والرقابة الدستوري بالقضاء
  :وذلك من خلال التالي  العامة الحریات حمایة في

 والرقابة على دستوریة القوانین  المقصود بالقضاء الدستوري: المطلب الأول

سنعالج في هذا المطلب المقصود بالقضاء الدستوري في الفرع الأول ونخصص الفرع الثاني 
  :للمقصود بالرقابة على دستوریة القوانین وذلك من خلال التالي 

  القضاء الدستوريب المقصود: الفرع الأول
نیة أهمیة هذا القضاء وانعكاساته بالنسبة  سنتناول في هذا الفرع أولا تعریف القضاء الدستوري، وثا

  :للقوانین وذلك من خلال الآتي 

  تعریف القضاء الدستوري: أولا

مجموعة القواعد القانونیة المستنبطة من أحكام المحاكم في المجال  القضاء الدستوري هو" 
  .1"الدستوري

 أهمیة القضاء الدستوري :ثانیا

طرح التساؤل أو  ذاء الدستوري محل جدل فقهي كبیر، إأصبح الاعتراف بوجود ما یسمى بالقض
الإشكال فیما معناه أنه كیف یعقل لهیئة دستوریة یكون أعضاؤها منتخبین من البرلمان ولیس 

عمل تشریعي صادر على السلطة التنفیذیة أن تمارس الرقابة طرف ین من نالشعب أو فیهم المعی
من ممثلین منتخبین من الشعب، أي كیف لهذه الهیئة غیر المنتخبة، أن تمارس رقابة على أعمال 

  .هیئة أو هیئات أخرى منتخبة 

                                                             
 .11م، ص1997المطبوعات الجامعیة،  ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار -  1
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وهذا التحلیل أوصل البرلمانیین في صراعهم مع القضاء الدستوري إلى التصریح كیف هم كممثلي 
مجالس الدستوریة وهم یمثلون مجال السیاسة أو الشعب یتم مراقبتهم من أعضاء المحاكم أو ال

  .  1أكثریة برلمانیة أوصلتهم إلى مواقعهم

لكن رغم هذه التساؤلات حول شرعیة وجود القضاء الدستوري، فإن الواقع یؤكد وجوده، فأنتقل 
كیفیة التعامل معه والاستفادة منه أقصى تقدیر، لذلك تظهر إلى " جدوى وجوده " البحث من 

  :وهي القضاء الدستوري في جملة من النقاط أهمیة 

  تصحیح مكامن الخلل أو الهوة البرلمانیة  - 1 

ینتج عن أي انتخابات برلمانیة ظهور أغلبیة برلمانیة تسیطر على الأقلیة وتحاول أن تمرر 
الأقلیة، وربما یكون في تمریر هذه مساسا بالقواعد الدستوریة  ذهقوانینها التي تخدمها رغما عن ه

حزبیة فیأتي القضاء الدستوري من أجل وقف هذه السیطرة ومنع مرور  وخدمة لمصالح سیاسیة أ
أي قوانین تخدم الأغلبیة وتكون مخالفة للدستور فالقضاء الدستوري في النهایة، هو حمایة 

  .للدیمقراطیة وضمانة لمبدأ سمو الدستور

  :ة التنفیذیة طمن سیطرة السل) السلطة التشریعیة(حمایة البرلمان  - 2 

یانا قوانین في مجالات معینة، ولكن لأسباب ما، تكون أحسن البرلمان یاختصاصاته  رطاإفي 
لتكمل هذا  ناقصة أو قاصرة على معالجة المواضیع التي صدرت بشأنها، فتأتي السلطة التنفیذیة

ور، ویحدث أن تكون هذه التكملة مخالفة مبحجة تسییر الأ القصور بإصدارها جملة من التنظیمات
، فیتدخل القضاء الدستوري لرقابة هذه القوانین المكملة حمایة للبرلمان من جهة، ووقف للدستور

لسلطة التنفیذیة عند حدود اختصاصها، وهذا ما هو معبر عنه في القضاء الدستوري الفرنسي 
 .  Incompetencenégativeبمصطلح 

  :تحسین مستوى أداء البرلمان - 3 

القوانین من طرف القضاء الدستوري إلى تطویر عمل السلطة تؤدي الرقابة على دستوریة 
أمام  إحراجقع في ت التشریعیة من خلال محاولتها إصدار قوانین تكون متفقة مع الدستور حتى لا

                                                             
 .184، ص2014، ینایر15حسن، القضاء الدستوري طریق نحو الدیمقراطیة، دراسة في التجارب الدستوریة المقارنة، مجلة الفقھ والقانون، العدد ماز -  1
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لأي  مقومات التي یصل إلیها القضاء الدستوري تكون بمثابة داتهبما أن الاج" القضاء الدستوري"
  .    1عمل تشریعي

  :الرقابة على دستوریة القوانین ب المقصود: ي رع الثانفال

تعد الرقابة على دستوریة القوانین الوسیلة الأنجع لضمان احترام الدستور وسموه عى بقیة القواعد 
إلى هیئة سیاسیة، أو رقابة   ، تكون رقابة سیاسیة عندما یعهد بهانالقانونیة، هذه الرقابة یمكن أ

قضائیة عندما تتولاها هیئة ذات طابع قضائي، إن الرقابة القضائیة یمكن تكون سابقة على 
إصدار القانون كما یمكن أن تكون لاحقة على إصداره، وتمارس هذه الرقابة عن طریق الدعوى 

سنتناوله من خلال  ا ماوهذ الأصلیة بالإلغاء، كما یمكن ممارستها بالدفع عن طریق الامتناع
  :التالي 

  تعریف الرقابة على دستوریة القوانین: أولا 

طریقها یمكن أن  نجعل أحكام القانون عن العملیة التي ": عبد العزیز محمد سلمان  بأنها  ویعرفها
متفقة مع أحكام الدستور، فهي تعتبر تحقیقا لمدى تطابق القوانین مع الدستور تمهیدا لعدم 

لغاؤهاإذا لم تصدر، إصدارها  ٕ فهي حمایة للدستور  إصدارهاتم والامتناع عن تنفیذها إذا كان قد  وا
  .2"من أي اعتداء

منع صدور نصوص قانونیة مخالفة للدستور، فهي وسیلة "ویقصد بالرقابة على دستوریة القوانین 
لى وضع مبدأ سمو لحمایة الدستور من أي خرق أو اعتداء،  ٕ على غیره من النصوص الأخرى  هوا

وتطابق العمل التشریعي مع أحكام الدستور یعني ضمان الحریات والحقوق  ،3"موضوع التطبیق
ن كان مقررا للهیئة التشریعیة إلا  ٕ ذلك لا یعني أن  نأالمنصوص علیها بین دفتیه، فحق التشریع وا

  .تتعدى على غیرها من السلطات المحددة للدستور

لا كانت غیر والسلطة التنف ٕ یذیة یجب أن تكون أعمالها وتصرفاتها متفقة مع أحكام الدستور وا
،ثم إن الرقابة على دستوریة القوانین هي سمة الدساتیر الجامدة إذ فیها 4مشروعة وجدیرة بالإلغاء

                                                             
  www.constitutionne liban.comنقلا عن  379عصام سلیمان، العلاقة بین القضاء الدستوري والبرلمان ص -1
 .7، ص1992عبد العزیز محمد سلمان، رقابة دستوریة القوانین، دار الفكر العربي، مصر،  -  2
 . 142، ص2002، د،م ج ، الجزائر، 2الأمین شریط، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، ط -  3
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، بینما الدساتیر المرنة فلا تدعوا 1حمایة لأحكامها في مواجهة النصوص الأخرى من أي خرق
  . 2دیث عن الرقابة فالقانون المخالف یعتبر تعدیلا لهالحاجة للح

  :على دستوریة القوانین الرقابة  تطور فكرة  :ثانیا 

والأنظمة  ولوجیاتیالإیدبعدة مراحل وذلك لتباین  مسألة حمایة الدستور في الفقه الوضعي مر
السیاسیة المنتهجة من طرف كل دولة فإن مبدأ حمایة الدستور یستلزم وسائل وأسالیب تعمل 
لإرساء مبدأ علویة الدستور، وقد عالجت دول العالم هذه المسألة بكیفیات ووسائل مختلفة 

     : نقاطوسنتطرق لها في ثلاثة 

  الرقابة على دستوریة القوانین في الإسلام : أولا

یا أیها الذین آمنوا : ( مبدأ علویة النظام القانوني جسده الفقه الإسلامي وهذا بالرجوع لقوله تعالى
طاعة ، ولقد أرست هذه الآیة مبدأ 59النساء الآیة) أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم

ا أ، مفهوم یر غلو، إذ لا طاعة لمخلوق  في معصیة الخالق كمغلكن في  المحكومین للحكام
على  الإجماعالسیادة في الفقه الإسلامي یتدرج بتدرج القواعد القانونیة، القرآن ثم السنة ثم 

لضمان  الإسلامیةاجتهادات الأئمة الفقهاء، فتعبیر الرقابة كضرورة حتمیة تستوجبها الطبیعة 
  .احترام مبدأ تدرج القوانین

  .لفقه الغربيفي ظل االرقابة على دستوریة القوانین : ثانیا 

الرقابة من مفهومها تطابق القواعد القانونیة الأدنى مع الدستور باعتباره أسماها، ویستوجب 
احترامها من سلطات الدول ومن ذلك كله تعمل الدولة على خلق هیئات تكفل ذلك بعنایة كبیرة 

یشكل مفهوم القانون لم یكن  الاشتراكیة  في الدول بینما ، حتى تضمن مبدأ تدرج القواعد القانونیة
السائدة فیه، وهو بذلك  الاجتماعیةما هو انعكاس لظروف المجتمع وهیمنة القوة  مسألة إداریة بقدر

الدستور ضعیفا أمام الغایة الاشتراكیة مما سمو مما یجعل مبدأ  یستمد احترامه من فلسفته ومبادئ
ارسة الرقابة على مهیئات لم جعله مهدد بخطر خرق قواعده، وهذا هو الدافع الأساسي لتخصیص

                                                             
 .142الأمین شریط، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
 .188، ص2003، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة الأردن 1محمد كمال الذنیبات، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، ط -  2
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على دستوریة القوانین، فالشكل الأول یتمثل في الرقابة  هناك أسلوبین لهذه الرقابةو  .1المبدأ هذا
  .بواسطة هیئة سیاسیة، أما الشكل الثاني فیتمثل في الرقابة بواسطة هیئة قضائیة

ه القانون الأسمى في إن وضع القواعد الدستوریة في وثیقة رسمیة غیر كاف، فالدستور بصفت
الدولة یتطلب ضمانات لحمایته، حتى یشعر الجمیع بضرورة تطبیقه من جهة وعدم مخالفته لإرادة 
السلطة المؤسسة والمجسدة في أحكام الوثیقة الدستوریة من جهة أخرى حیث الرقابة تضمن تحقیق 

 . المشروعیة والشرعیة بتكامل یتفق ومبدأ سمو الدستور وتدرج التشریع

  وسائل القضاء الدستوري في حمایة الحریات العامة: المطلب الثاني
، والفرع القوانین دستوریة على السیاسیة الرقابة بعنوان الأول ونقسم هذا المطلب الي فرعین الفرع

  :وذلك من خلال التالي  القوانین دستوریة على القضائیة الرقابةالثاني عنوانه 

  الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین : الأول الفرع
  :تعریف الرقابة السیاسیة: أولا 

الرقابة السیاسیة هي التي تقوم بها هیئة ذات صفة سیاسیة وهي عادة ما تكون رقابة وقائیة، أي   
تسبق صدور القانون وتحول دون إصداره إذا كان مخالفا للدستور، وقد یكون لهذه الهیئة مجرد 

، أو یترتب 1946إستشاري مثل اللجنة الدستوریة التي أنشأت بموجب دستور فرنسا لسنة  رأي
  .  إصدارهعلى قرارها بعدم دستوریة قانون ما إجهاض هذا القانون، وبالتالي الامتناع عن 

، 1963ودساتیر الجزائر سنوات  1958ومن بین الدساتیر التي أخذت بهذه الطریقة دستور فرنسا 
وتتولى الرقابة السیاسیة لجنة أو هیئة ینشئها  ،2السابقة الاشتراكیةوكذلك الدول  1996، 1989

دستور الدولة بنص صریح ویكون اختیار أعضائها من جانب سلطات سیاسیة، وتكون رقابتها 
  .3القانون  رو ة على صدسابق

  :ومن ثم تتمیز الرقابة السیاسیة بثلاث خصائص

                                                             
  .107، ص2002توزیع، حسني بودباز، الوجیز في القنون الدستوري، دار العلوم للنشر وال -  1
  .105نفس المرجع ، ص -  2
 .206، ص1972محمد رفعت عبد الوھاب، النظم السیاسیة القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة،  -  3
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أنها تتطلب نصا صریحا في الدستور على إنشائها، ویحدد الدستور أسلوب تشكیلها وهو عادة  *
  .أسلوب سیاسي

 نأن الرقابة السیاسیة لا یتولاها قضاة، بل هیئة سیاسیة، ولو دخلها بعض من رجال القانون لأ * 
حوظ في اختیار أعضاء هیئة الرقابة أنه یتم بواسطة سلطات سیاسیة فقد تختارهم السلطة المل

  .التشریعیة وحدها أو بالاشتراك مع السلطة التنفیذیة

القانون من رئیس الدولة، مثل كل  إصداروأخیرا تتمیز الرقابة السیاسیة بأنها رقابة سابقة على  * 
  .  1صور الرقابة الدستوریة التي طبقتها فرنسا في دساتیرها حتى الدستور الحالي

  أنواع الرقابة السیاسیة : انیا ث

إن الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین، أما أن تعهد إلى هیئة متخصصة للنظر في هذه 
ما أن تعهد إلى هیئة غیر متخصصة وهذا الأغلب، أي أن هذه الهیئة  ٕ إلى  بالإضافةالرقابة وا

  :نظرها في مسائل أخرى تنظر في الرقابة على دستوریة القوانین، وهذا ما سنتطرق إلیه في ما یلي

  الرقابة بواسطة المجلس الدستوري  / 1 

ظهرت في فرنسا ویقصد بها إنشاء هیئة خاصة لغرض التحقق من مطابقة القانون للدستور قبل 
، والغرض من هذه  Sieyesصدوره، ویعود الفضل في ظهور هذه الفكرة إلى الفقیه الفرنسي 

للرقابة  Sieyesیل ضالهیئة حمایة الدستور من الاعتداء على أحكامه من قبل السلطة ویعود تف
السیاسیة عن الرقابة القضائیة لأسباب تاریخیة منها أعمال العرقلة في تنفیذ القوانین في فرنسا 

ن، وهو ما جعل رجال الثورة ت بها المحاكم المسماة بالبرلمانات حیث كانت تلغي القوانیماقوالتي 
یقیدون سلطات المحاكم ومنعها من التدخل في اختصاص السلطة التشریعیة، أما بالنسبة للأسباب 

ن السلطات فقد اعتبر تصدي القضاة لرقابة دستوریة القوانین لقانونیة فترجع إلى مبدأ الفصل بیا
ناحیة السیاسیة استند في تبریر عدم تدخلا في اختصاصات السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، ومن ال

الرقابة إلى أن القانون هو تعبیر عن إرادة الأمة وهذه الإرادة أسمى من القضاء، وعلیه لا یجوز له 
  .الأمة إرادةعن  التعرض لمدى دستوریة أو عدم دستوریة قانون یعبر
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لها فیما بعد، حیث نص إلا أنها حققت نجاحا وتأییدا  Sieyesورغم  المعارضة التي لاقتها فكرة 
على  على منح اختصاص الرقابة لمجلس الشیوخ حامي الدستور 1799دستور السنة الثامنة لثورة 

القوانین المخالفة ومع ذلك فإن هذا المجلس  بإلغاءأن تكون سابقة لصدور القوانین وسمح له 
ه الهیئة ورد النص في تحول إلى أداة في ید نابلیون یسیرها كیف یشاء، ومن بین أسالیب عجز هذ

الحالي الذي نص  1956على أنها لا تراقب إلا القوانین التي تحال علیها، وجاء دستور الدستور 
  .  1الرقابة السیاسیة المجلس الدستوري لتولي عملیة إنشاءعلى 

أعضاء، ثلاثة یتم تعیینهم من طرف رئیس الجمهوریة بما  09حیث یتكون المجلس الدستوري من 
فیهم رئیس المجلس وثلاثة یعینهم مجلس الشیوخ، وثلاثة یعینهم رئیس الجمعیة وقد حددت مدة 

كل ثلاث سنوات  1/3سنوات غیر قابلة للتجدید، بشرط تجدید  09العضویة داخل المجلس بـ 
إلى أعضاء دائمین لمدى الحیاة وهم رؤساء الجمهوریة سابقا، كما أكد الدستور على أ، بالإضافة 

  .عضویة المجلس لا ینبغي أن تجمع بعضویة أخرى

  الرقابة بواسطة هیئة نیابیة/ 2
الدول ذات الأنظمة الاشتراكیة والغرض منه هو أن لا تعلو كلمة أي جهة  نیبانتشر هذا النوع 

على الهیئات المنتخبة الشعبیة التي تمثل الشعب في ظل نظام الحزب الواحد، كما أن غرضها لا 
یهدف إلى حمایة حقوق بل یهدف إلى سیادة المجالس الشعبیة المنتخبة وسموها على غیرها من 

  .الهیئات الأخرى

وجه لهذه الطریقة من الحمایة الدستوریة انتقاد تمثل في كونها لا تسند مهمة الرقابة إلى هیئة  ولقد
نما تسندها إلى نفس الهیئة التي تقوم بمهمة التشریع مما یؤدي إلى إ ٕ  نتهاكمستقلة عن البرلمان، وا

الدول الوضع یختلف عما هو الحال في  احقوق الأفراد واضطهاد الشعوب، بمعنى نجد أن هذ
من اعتداءات السلطة التشریعیة والتنفیذیة ومن بین  الإنسانالتي تعمل على حمایة حقوق  اللیبرالیة

سابقا حیث  السوفیتيالدول الاشتراكیة وكمثال على ذلك الاتحاد  ،الدول التي أخذت بهذه النظام
لة أمامه عن لمسئو وا السوفیتيأسندت تلك المهمة إلى هیئة رئاسة السوفییت الأعلى في الإتحاد 

نشاطاته، والذي یؤدي ضمن الحدود المنصوص علیها في الدستور وظائف الهیئة العلیا  كل

                                                             
  .123، ص2011، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 1رعد، القانون الدستوري العام والمبادئ العامة والنظم السیاسیة، ط نزیھ -  1
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من دستور  119المادة (سابقا في الفترة ما بین دورتین  السوفیتيلسلطة الدولة في الاتحاد 
1977(1.  

  .الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین: الفرع الثاني

النوع تشكیل أجهزة مختصة من قضاة محترفین بحكم تكوینهم القانوني وتوافر یفترض في هذا 
ة والموضوعیة والاستقلال في مباشرة وظیفتهم القضائیة، والمناقشة الحضوریة یضمانات الجد

والشفافیة وتسبیب الأحكام وضمان التقاضي،وحق الدفاع وعلانیة الجلسات مما جعلها أنجع وسیلة 
  .الدولة لأحكام الدستور، ووضع مبدأ السمو الدستوري عملیا بفعالیة لرصد خروقات أجهزة

  تعریف الرقابة القضائیة : أولا

بمثابة رقابة قانونیة یقوم بها القاضي في مهمته القانونیة المتمثلة في القضائیة تعتبر الرقابة 
ن المنوط به التشریع التحقق من تطابق القانون مع أحكام الدستور والتعرف على ما إذا كان البرلما

  .2قد التزم الحدود التي رسمها له الدستور أو جاوزها وخرج من نطاقها

تلك الرقابة التي تتولى القیام بها هیئة قضائیة لاتختص : " كما یمكن تعریف الرقابة القضائیة بأنها
نما یتعدى ذلك إلى الرقاب الإداریةفقط بالنظر في مدى تتطابق القرارات  ٕ ة على مدى للقانون وا

  3"مطابقة القانون للدستور 

  أنواع الرقابة القضائیة:  اثانی

إن فعالیة وأهمیة الرقابة القضائیة ونجاحها، كل ذلك مرهون ومرتبط في الواقع بمدى استقلالیة 
وكفاءة الجهاز القضائي في الدولة، وهذه مسألة نسبیة ومن الصعب تحقیقها في مختلف البلدان 

  4. بنفس الكیفیة

الرقابة عن طریق الدعوى، والرقابة عن طریق الدفع أو : رس بطریقتین اوالرقابة القضائیة تم
  :، وهذا ما سنتطرق إلیه فیما یلي5الامتناع

                                                             
 199، ص1992، النظریة العمة للدولة والدستور، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1سعید بو شعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، ج -  1
 .74محمد سلمان، مرجع سابق، ص عبد العزیز -  2
  .202سعد بوشعیر، مرجع سابق، ص -  3
  .145الأمین بو شؤیط، مرجع سابق، ص -  4
  .201، ص1994، النظریة العامة للدساتیر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2أوصدیق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري، ج -  5
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  الرقابة عن طریق الدعوى الأصلیة/1

رفع دعوى قضائیة ضد قانون معین على أساس أنه  بالإمكانالرقابة عن طریق الدعوى تعني أنه 
  .1هذه الدعاوى لهذا أمام محكمة مختصة بالنظر في مثغیر دستوري، و 

والرقابة عن طریق الدعوى قد تكون سابقة على صدور القانون إذ اشترط عرضها على هیئة 
من مدى مطابقتها للدستور، وعادة ما یوكل أمر تحریك هذه الرقابة إلى  للتحقققضائیة معینة 

  .بعض الهیئات العامة

عرضها على هیئة قضائیة معینة  أشترطعلى صدور القانون إذا  سابقةد تكون ق الإلغاءورقابة 
للدستور، وعادة ما یوكل أمر تحریك هذه الرقابة إلى بعض الهیئات  مطابقتهاللتحقق من مدى 

  .العامة دون الأفراد وذلك لانعدام المصلحة

، الذي نص على 1977في دستورها لسنة " ایرلند " ومن الدول التي أخذت برقابة الإلغاء السابقة 
أن القوانین التي یقرها البرلمان وقبل المصادقة علیها من قبل رئیس الجمهوریة یجوز له إحالتها 

یوما من تاریخ  60على المحكمة العلیا للنظر في مدى دستوریتها وعلیها أن تصدر حكما خلال 
ن قضت بعدم دستوریتها إمتنع عن إصدارها ٕ   .إحالتها القوانین علیها، وا

رقابة الإلغاء لاحقة إذ تقرر أن تكون بعد إصدار القانون فعلا بحیث یجوز الطعن  نقد تكو  ككذلو 
في عدم دستوریة القانون أمام هیئة قضائیة لإلغائه، وتفدیا لبعض النقد فإن الدساتیر التي تأخذ 

  ".اإیطالی"بهذه الطریقة عادة ما تنص على إنشاء محكمة قضائیة كالمحكمة الدستوریة في

یسمح برفع دعوى الإلغاء إلا أمام أعلى محكمة في  وفي حالة عدم وجود هذه المحكمة فإنه لا
یوما 60الدولة، ولاستقرار المعاملات فإن الحق في رفع دعوى الإلغاء یقید بمدة محددة كأن تكون 

     .2مثلا

یر من الدول ثوتجدر الإشارة إلى أن الرقابة القضائیة عن طریق الدعوى انتشرت في ك اهذ
المحافظة على فكرة تغلیب البرلمان، وما ساعد على ذلك هو فكرة ضرورة تمكین المواطن من 

  .الطعن في أي قانون یضر بمصلحته
                                                             

 .146الأمین شریط، مرجع سابق، ص -  1
  .263ي بودیار، مرجع سابق، صحسن -  2



الدستوري والقضاء العامة للحریات ألمفاھیمي الإطار:   الأول الفصل  
 

28 
 

ولیست دفاعیة، بمعنى " هجومیة " وهكذا نرى أن طریق الدعوى الأصلیة تتمیز أولا بأنها طریقة 
تكون ة أمام المحكمة الدستوریة، بدعوى یرفعها أن المواطن أو صاحب الشأن یهاجم القانون مباشر 

بأن حكم المحكمة الدستوریة یحسم  ثانیاعن أي نزاع آخر، كما تتمیز هذه الطریقة مستقلة 
نون بصفة نهائیة، وبحكم یحوز على حجیة مطلقة إزاء الكافة وكل االمنازعة بشأن دستوریة الق

الوجود نتیجة الحكم، وعلى العكس إذا قضت السلطات، فإذا ألغي القانون فیكون معدوما من 
  .  1المحكمة الدستوریة بدستوریته فلا تجوز إثارة عدم الدستوریة مرة أخرى

  :الرقابة القضائیة عن طریق الدفع /2

إذا كانت الرقابة بطریق الدعوى تتخذ طریق الهجوم المباشر على القانون محل النزاع فإن   
ك، ففي هذه الحالة ینتظر صاحب الشأن القانون غیر الدستوري الرقابة بطریق الدفع لیست كذل

حتى یراد أن یطبق علیه في أیة دعوى مدنیة أو جنائیة أو إداریة، وعندئذ یدفع بأن هذا القانون 
  .2غیر متوافق مع الدستور ولا ینبغي أن یطبق علیه، على أن یدفع بعدم دستوریة هذا القانون

عن طریق الدفع أنها لا تتعارض مع مبدأ الفصل بین السلطات  إن أهم ما تتمیز به الرقابة
والقاضي لا یتدخل في عمل البرلمان ولا یشارك في الوظیفة التشریعیة، وعندما یمتنع عن تطبیق 
القانون غیر الدستوري فإنه یباشر منطق وظیفته القضائیة، كما تتمیز بأنها غیر مقیدة بدستور 

ن ٕ وقد ظهر هذا النوع من الرقابة لأول مرة  ،سقط الدستور أو عدل معین فیمكن أن تبقى حتى وا
"  1801في الولایات المتحدة الأمریكیة إثر ما قررته المحكمة الإتحادیة العلیا في قضیة عام 

  .3"سونمادیضد  ربوريماقضیة 

وأیا كان الأمر فإن الرقابة القاضیة على دستوریة القوانین : ( وكما قال الأستاذ أرزقي نسیب   
عن طریق أسلوب الدفع تشكل أداة فعالة، وهي المواتیة والمناسبة لدور القاضي بصفته مطبقا 

ید للقانون، وهي مهمة تجعله دوما یفاضل بین النص الوطني والنص الأجنبي وبین القانون الجد
  .4....)والقانون القدیم

 

                                                             
  .263محمد رفعت عبد الوھاب، مرجع سابق، ص -  1
 .82عبد العزیز محمد سلمان، مرجع سابق، ص  -  2
  .214فوزي أو صدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري، مرجع سابق، ص -  3
  .255محمد أرزقي نسیب، مرجع سابق، ص -  4



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القضاء الدستوري في حمایة  اجتهادات: الفصل الثاني 
  )في القانون المقارن والجزائر( والحریات العامة الحقوق 

 



1 
 

 :مقدمة
الإنسان على الإطلاق وبإجماع الإنسانیة  تعتبر الحریة من أسس القیم التي یتمتع بها

على مر العصور فهي أهم ما یملكه، وكلما كانت هذه الحریة مكفولة لها ضمانات لوجودها 
وممارستها كلما ازدهر المجتمع وتقدم في مدرج الرقي، وتكمن حقیقة حمایة حریات الإنسان 

ه وكرمه  بتفضیله على كثیر من في اعتبار المكانة التي بوأها االله تعالى إیاها عندما خلق
  .المخلوقات باختیاره خلیفة له في الأرض

حیث أن شؤون أي مجتمع لا تستقیم إلا بوجود سلطة تنظمها لان الاجتماع الإنساني 
ضروري، ویعبر الحكماء عن هذا بقولهم الإنسان مدني بطبعه، أي لابد له من الاجتماع 

ذا اجتمع الناس فلا بد لهم من سلطة ٕ لا كانوا في فوضى  ،وا ٕ یسندون لها تسییر أمورهم وا
یمكن  لا فاستحال بقاؤهم ،فالسلطة السیاسیة تعد ظاهرة اجتماعیة في المقام الأول ،لأنه

  .تصور وجودها خارج الجماعة كما لا یمكن تصور قیام جماعة دون السلطة
یا لتحدید معالم النظام ویعتبر الدستور في إطار الثقافة الدیمقراطیة الحدیثة مصدرا أساس    

القانوني في الدولة لما یتضمنه من مبادئ وأحكام تسود حیاتها ومؤسساتها وشرعیة سلطة 
القائمین علیها، كون الدستور یسمو على جمیع السلطات العامة في الدولة نظرا لما یتضمنه 

لفظ أجوف من قواعد وحقوق تعتبر نابعة من إرادة الشعب، غیر أن هذا السمو یغدو مجرد 
بدون مضمون ما لم توجد ضمانات فعلیة تحمیه، إذ یجب أن تكون هناك العدید من 
الضمانات التي تكفل احترام السلطات العامة للدستور والحقوق والحریات التي ینص 
علیها،ومن أهم الضمانات التي عملت مختلف الأنظمة الدستوریة على توفیرها لفرض احترام 

  . الدستوريالدستور نجد القضاء 
والعدالة الدستوریة التي تعني في أبسط معانیها مجموع القوانین والأجهزة المختصة بالنظر    

في مدى مطابقة القوانین للدستور، وكذا البث في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وصحة 
عملیات الاستفتاء، وقد كان من بین أسباب ظهور القضاء الدستوري الصراع القائم بین 

لمان والملك، ثم تطور مع الثورة الفرنسیة التي تضمنت مجموعة من الحقوق والحریات البر 
في الولایات المتحدة  الدستوري بمعناه الحدیث قد ظهر ءالعامة ،غیر أن القضا

  .الأمریكیة،وبعد ذلك انتشرت موجته لتشمل مجموع دول العالم
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یتضمن مجموعة  ، حیث أنهالأمة أشرنا أن الدستور هو أسمى تعبیر عن إرادةو وقد سبق    
بصفة خاصة إلى البرلمان الحق بالتشریع الدستور أسند العامة، والتي حقوق والحریات من ال

ولكن ما یقع عملیا هو تطاول الحكومة على اختصاصات البرلمان ، كما أنه أثناء قیام  هافی
ستور الأمر الذي یتطلب البرلمان أو الحكومة بالتشریع قد لا یتم احترام نصوص وقواعد الد

تدخل الجهاز المكلف لحمایة الدستور وهو المجلس الدستوري ، إما من أجل الحفاظ على 
التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة أو من أجل فرض احترام القوانین الأدنى للوثیقة 

   .الدستوریة
یة الحقوق والحریات موضوعا یتعلق بحماأهمیة الدراسة في كونها تعالج  وتتمثل    

 الأساسیة للأفراد التي تشهد عدة اختراقات خاصة في ظل تنامي ظاهرة التضخم التشریعي
الاطار تنص على  في دول العالم  غلب الدساتیرأن أوتراكم النصوص التشریعیة، باعتبار 

تشریعات قد   هلمشرع من خلال إصدار ل تنظیمهاوتترك أمر العامة،لحقوق والحریات العام ل
تتعارض مع الأحكام الدستوریة وتشكل خطرا على الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد 

  .دور القضاء الدستوري في الحد من هذه التجاوزات فيزما البحث وبالتالي كان لا
فتتمثل في التعرف على الركیزة الأساسیة لحمایة الحقوق والحریات العامة  أهدافها أما   
حمایة هذه الحقوق في مواجهة المؤسسات معرفة كیفیة و ،ا جمیع الدساتیر فالعالمتي كفلتهال

یعمل على  الدستوري كون القضاء ،الدستوریة التي قد تتجاوز سلطاتها المخولة لها دستوریا
  .الرقابة على دستوریة القوانین  آلیةاحترام إرادة الجماهیر من خلال 

،فان هذه توري هو مراقبة دستوریة للقوانینسولان الاختصاص التقلیدي للقضاء الد 
ن أخر من حیث تكوینه رغم آالمراقبة تختلف من دولة إلى أخرى ومن نظام سیاسي إلى 

إلى الجهاز القضائي  هذه المهمة هناك من أوكل ف ،عمال القضائیةالاطریقة عمله تعد من 
  .متخصصة وهناك من أحال هذه الوظیفة لهیئة قضائیة في الدولة العادي 

لیة الأنسب في مجال حمایة الحقوق والحریات الآ في بحث إشكالیة الدراسةوتتمحور 
،خاصة التي تعرقل عمل المجلس الدستوري العدید من العیوبخاصة وأن هناك الأساسیة 

العیوب المختلفة بإجراءات الرقابة وتشكیلة المجلس الدستوري وعدم وضوح طبیعته القانونیة 
فضل لحمایة الحقوق والحریات لیة الأالآحول ماهي لتساؤل لدفعنا تحظات وكل هذه الملا

  العامة؟
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، فانه كان في حمایة الحقوق والحریات العامةومن أجل البحث عن دور القضاء الدستوري  
لزاما إجراء دراسة تحلیلیة الاجتهادات المجلس الدستوري وباعتماد المنهج الوصفي في دراسة 

والمنهج المقارن لمختلف النظم ،ت الدستوریة لحمایة الحریات الأساسیةالضمانات والآلیا
 وكذا مختلف الاراء الفكریة التي جاء بها فقهاء القانون قانونیة التي استفدنا من تجربتهاال

   .والمفكرون والفلاسفة

        نعالج فیه ول أوللاجابة على الاشكالیة الرئیسیة یتم تقسیم هذه الدراسة الى فصل 
الثاني        الفصل،لنخصص والقضاء الدستوري لحریات العامةألمفاهیمي ل الإطار

في القانون المقارن ( والحریات العامة جتهادات القضاء الدستوري في حمایة الحقوق لا
  )والجزائر

  
 



       العامة والحریات  الحقوق حمایة في لدستوريا القضاء اجتهادات:  الثاني الفصل       
 )والجزائر المقارن القانون في(         
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والحریات  في حمایة الحقوق القضاء الدستوري  اجتهادات: الفصل الثاني 
  )في القانون المقارن والجزائر( العامة

الرقابة على دستوریة القوانین نتیجة منطقیة لاحترام تدرج القوانین وسمو الدستور ، فسیادة  إن
الرقابة على  إقرار إلىالدول  تلجاضمان تحقیق ذلك لالحكم الراشد في الدولة ، و  أساسالقانون 

 قضائیة أوتكون رقابة سیاسیة  أندستوریة القوانین ، هذه الرقابة التي تأخذ عدة صور ، فیمكن 
 لاحقة وأعن طریق الدفع ، رقابة سابقة  أو الأصلیةغیر مركزیة ، عن طریق الدعوي  أومركزیة 

في حمایة الحقوق  أهموغیرها ، وكما تلعب الرقابة دروا هاما في تكریس دولة القانون ، تلعب دورا 
قضاء الدستوري نشاطات ال أنحیث انتقاص منها ،  أوانتهاك  أي، من  للأفرادوالحریات العامة 

العامة وحقوقهم الفردیة  ویعتبر  الأفرادمن مناسبة في حمایة حریات  أكثروفي  الأثركان لها بالغ 
عن القضاء الدستوري هو نموذج المحكمة الاتحادیة العلیا في الولایات المتحدة  نموذجا أشهر

القضاء  جتهاداتامن هذا الفصل تحت عنوان  الأول، وهو ما سنخصص له المبحث  الأمریكیة
، لنحاول في المبحث  الأمریكیةالدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة في الولایات المتحدة 

یجادالثاني من هذا الفصل بحث  ٕ  النماذج أوبعض التطبیقات  أوشبه  أوجه الأقلعلى  أومقاربة  وا
القضاء الدستوري في الجزائر ودوره في حمایة الحقوق والحریات العامة ، وذلك تحت  لاجتهادات

  .القضاء الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة في الجزائر  اجتهاداتعنوان 

القضاء الدستوري في حمایة الحقوق والحریات اجتهادات  : الأولالمبحث 
  الأمریكیةالعامة في الولایات المتحدة 

في المطلب  الأمریكیةالقضاء الدستوري في الولایات المتحدة  مفهوم أولاسنعالج في هذا المبحث 
في حمایة الحقوق و  الأمریكیة، لنتطرق في المطلب الثاني لاجتهادات المحكمة العلیا  الأول

 .الحریات العامة 
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   الأمریكیةالدستوري في الولایات المتحدة  اءضلقامفهوم :  الأولالمطلب 
،  الأولفي الفرع  الأمریكیةسندرس في هذا المطلب تنظیم القضاء الدستوري في الولایات المتحدة 

الفرع الثالث  أما الأمریكیةصور الرقابة المطبقة في الولایات المتحدة ثم ندرس في الفرع الثاني 
  . الأمریكیةفنخصصه لتطور الرقابة الدستوریة في الولایات المتحدة 

  في الولایات المتحدة الأمریكیة تنظیم القضاء الدستوري :  الأولالفرع 
تعد الولایات المتحدة الأمریكیة النموذج الأول والأقدم للدول التي أخذت بنموذج الرقابة القضائیة 
على دستوریة القوانین رغم عدم وجود نص دستوري یسمح بممارسة هذه الرقابة  فقد نشأت هذه 

  .1في النظام القضائي للولایات المتحدة الأمریكیة  الرقابة مبكرا

  :وسنحاول في هذا الفرع التطرق لهیئات الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین من خلال التالي 

  : الأمریكيهیكلة النظام القضائي :  أولا

نوعین من القضاء ، القضاء الاتحادي مجسدا في المحكمة  إلى الأمریكيینقسم النظام القضائي 
  . الأمریكیةالاتحادیة العلیا وقضاء ولائي تمثله المحاكم الموزعة في الولایات 

  الأمریكیةمحكمة في الولایات المتحدة  ىأعلوتمثله المحكمة العلیا وهي  :القضاء الاتحادي /1
ومقرها  الأمریكية دستوریا حسب نص المادة الثالثة من الدستور أوهي المحكمة الوحیدة المنش

تقید بها باقي المحاكم تتمثل المبادئ النهائیة التي تسییر علیها و  وأحكامها،  واشنطنالعاصمة 
الاتحادیة وتتكون  والقوانینلنصوص الدستور ،  تفسیرا الأحیانفي كثیر من  الأحكاموتتضمن هذه 

، یعینون مدى الحیاة  الأمریكيالرئیس ضي رئیسا وثمانیة قضاة ، یختارهم المحكمة العلیا من قا
واختصاصات  أصیلةعن طریق نظام الاتهام ، وللمحكمة العلیا اختصاصات  إلافلا یجوز عزلهم 

  . ىأخر تشاركها فیها محاكم 
                                                             

، دراسة منشورة بنشرة اتحاد المحاكم والمجالس الدستوریة العربیة ، النشرة طرق الرقابة على دستوریة القوانین في البلاد العربیة:یحي الجمل  1
  . 09، ص  2002، دیسمبر ،  الأولى
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  : للمحكمة العلیا  الأصلیةالاختصاصات /أ

ع المنازعات التي تكون بین ولایتین أو أكثر بشرط أن تكون حكومة الولایة هي الخصم في یجم*
  .الدعوى 

  .جمع الدعاوي والإجراءات المقامة ضد السفراء و وزراء الدول الأجنبیة أو تابعیهم*

  : الاختصاصات المشتركة مع محاكم أخرى/ب

  . الأجنبیةبعین لدول الدعوي التي یقیمها السفراء والوزراء المفوضین التا*

  . الأمریكیةحد الولایات أ المنازعات بین الحكومة الاتحادیة و*

  .الأجانبضد  أو أخرىضد مواطني ولایة  الأمریكیةاحد الولایات  مواطنيالدعاوي المقامة من *

  :  محكمة نقضك /ج

، وهي المحاكم  الأخرىوقرارات المحاكم  لأحكامكما قد تكون المحكمة العلیا ، محكمة نقض 
  النهائیة الصادرة عن الجهات القضائیة العلیا في كل ولایة  والأحكامكم الاستئناف ، االابتدائیة ومح

الولایات  أقالیممن معین  إقلیم أوة یفي كل ولا ألولائيیكون القضاء :  ألولائيالقضاء /2
، ویتعلق بتكوینه و تشكیل هیئاته حسب اعتبارات خاصة ، تعود لحجم الولایة  الأمریكیةالمتحدة 
وبصفة عامة فهو یشمل المحاكم الإقلیمیة  1سیاسیة ودستوریة ، أخرى، والى عوامل  وأهمیتها

  .محاكم الدرجة الأولى  و محاكم الاستئناف و 

في جمیع الولایات ، وتوجد في وهي محاكم الدرجة الأولى للتقاضي توجد  :المحاكم الإقلیمیة /أ
كل ولایة محكمة أو أكثر ، وتشكل من قاضي أو أكثر ، وتختص هذه المحاكم بالنظر في جمیع 

  .الدعاوى القضائیة المدنیة والجنائیة 

                                                             
،دراسة مقارنة في ضوء أحكام المحكمة الدستوریة العلیا حتى الحكم الصادر في الدعوى الدستوریة اثاره و حجیتھ محمود احمد زكي ،  1

  . 204و  203، ص  2004،  1، القاھرة ، ط ، دار النھضة العربیة 2003ابریل 
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وهي محاكم الدرجة الثانیة ، و تستأنف أمامها أحكام المحاكم الإقلیمیة :محاكم الاستئناف /ب
، أحداها في العاصمة واشنطن ، لها اختصاص إقلیمي وفقا لتقسیم وعددها إحدى عشرة محكمة 

  .معین وتتكون من ثلاثة قضاة ، ورئاسة هذه المحكمة تكون للقاضي الأقدم 

  :  الأمریكیةنطاق سلطة القضاء الدستوري في الولایات المتحدة : ثانیا 

هو الحال في الولایات المتحدة ممارسة الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة هیئة قضائیة كما  إن
الأمریكیة ، قد یؤدي حتما لتصادم بین السلطة القضائیة والسلطتین التشریعیة والتنفیذیة ، لذلك 
كان القضاء الأمریكي حریصا على وضع ضوابط وقیود ذاتیة لوضع الرقابة على دستوریة القوانین 

ا في غیر صالح السلطة القضائیة  ، خاصة وان المجابهة قد تكون نتیجته في نطاقها الصحیح
لذلك حرصت المحكمة الأمریكیة العلیا على وضع ضوابط لعملها ، وهي ضوابط وقیود ذاتیة ومن 

  :بین هذه القیود و الضوابط نذكر 

  :ملاءمته أودستوریة دون رقابة بواعث التشریع الاقتصار الرقابة على /1

حیث یقتصر دور القضاء الدستوري في البحث عن مدى مشروعیة القوانین دون التعدي إلى 
الاعتبارات السیاسیة التي أدت إلى وضع ذلك التشریع ، فالرقابة  أوالبحث عن اعتبارات الملائمة 

مبررات إصداره   أوالقضائیة هي رقابة قانونیة ولیست سیاسیة ،فالبحث في بواعث إصدار التشریع 
  1.أو أهمیته العملیة كلها لا تدخل ضمن عمل السلطة القضائیة في الرقابة الدستوریة

كان ذلك لازما للفصل في الخصومة  إذا إلاعدم التعرض للمشكلة الدستوریة /2
  :  الأصلیة

من الوسائل القضائیة  الأمریكيالقید من القیود التي اعتبرها الفقه الدستوري  أوا الضابط هذیعد 
ویقصد بهذا القید انه لا یجوز للمحكمة البحث في ، 2لحسم المنازعات ذات الطابع الدستوري

یتوقف علیها الفصل  وأولیةكان ذلك یعتبر مسألة ضروریة  إذا إلاموضوع دستوریة قانون معین ، 
                                                             

  . 204محمود احمد زكي ، مرج سابق ، ص  1
، مكتبة النھضة القاھرة ، ب ط ،  الرقابة على دستوریة القوانین في الولایات المتحدة الأمریكیة والإقلیم المصرياحمد كمال أبو المجد ،  2

  . 242، ص  1960
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هو ع هذا القید من وراء وض الأمریكیة، وكان هدف المحكمة العلیا  الأصلیةفي الخصومة 
التضییق من نطاق الرقابة على دستوریة القوانین والتشدید في شرط قبول الدفع بعدم الدستوریة  بل 

  1.وذهبت في قضائها إلى حد استعمال شرط المصلحة وقیام الخصومة وشددت فیهما 

  : قرینة براءة القوانین من العیوب الدستوریة /3

 إذالصلاحیة  أووتسمى أیضا بقرینة المطابقة " الدستوریة " ویقصد بهذا الضابط ما یسمى بقرینة 
القانون بمجرد صدوره یكون مطابقا للدستور وبریئا من العیوب الدستوریة ، ومن یدعى  أنیفترض 

  .عكس ذلك یقع علیه عبء الإثبات 

  :  الأمریكیةالمتحدة صورة الرقابة القضائیة في الولایات : الفرع الثاني 

رقابة الامتناع تعنى امتناع القاضي عن تطبیق القانون غیر الدستوري ، وتكون  نأ إلىشیر ن
 2هذه الرقابة لالمثال البارز  الأمریكیةالقانون ، وتعتبر الولایات المتحدة  إصداردائما لاحقة على 

  : ومن ثم سندرس صورها في هذا الفرع من خلال التالي 

  : الرقابة بطریق الدفع بعدم الدستوریة :  أولا

یفترض فیها وجود منازعة  إذ،  الأمریكیةشیوعا في الولایات المتحدة  والأكثر الأقدموهي الطریقة 
قضائیة ، فیدفع المدعى علیه بان القانون المراد تطبیقه على الدعوى غیر دستوري ، فتقوم 

على وامتنعت عن تطبیقه  أهملتهدته غیر دستوري المحكمة بفحص دستوریة ذلك القانون ، فإن وج
  .الدعوى

نماوسقوطه بالنسبة للجمیع ،  إلغائهویعتبر الحكم بعدم دستوریة قانون لا یترتب علیه  ٕ یقتصر  وا
المحكمة   أماماثر هذا الحكم على استبعاد تطبیق ذلك القانون غیر الدستوري في الدعوى المنظورة 

من طرف السلطة المختصة ، هذا وعلى الرغم من  إلغائه أوى تعدیله القانون فیظل باقیا حت أما
 الأدنىالمحكمة العلیا تلزم المحاكم  حكامأفان نطاق السوابق المعمول بها في الولایات المتحدة ، 

                                                             
  . 633، ص  1978، دار الجامعات المصریة ، الإسكندریة ، القوانین في مصر الرقابة على دستوریةعلى الباز ،   1
  . 10، ص  2001،  02، مجلة جامعة دمشق ، المجلد السابع عشر ، عدد الرقابة على دستوریة القوانین دراسة مقارنة عمر العبد الله ، 2
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تعدل  أنتستطیع  إذ، لكن لا تلزم المحكمة العلیا نفسها ،  المتشابهةمنها درجة في الموضوعات 
جدید في تفسیر نصوص الدستور فتقرر دستوریة قانون تكون قد  بمبدأعن المبدأ السابق وتأخذ 

  1.قررت في دعوى سابقة عدم دستوریته

یفصل طالب من الجامعة بسبب مخالفته القانون الداخلي للجامعة   أنومثال الدفع بعدم الدستوریة 
المحكمة المختصة ، بحجة  أمامالصادر في حقه  قرار الفصل إلغاءفیقوم هذا الطالب برفع دعوى 

الدفع قرار الفصل الصادر في حقه ، وبهذا  إلیهعدم دستوریة القانون الداخلي للجامعة المستند 
الدعوى ، بفحص والبحث في دستوریة القانون المدفوع بعدم  أمامهاتقوم المحكمة المرفوعة 
 إلغاءقرار الفصل ، دون  بإلغاءفإنها تقوم  دستوريذلك القانون غیر  أندستوریته ، فإذا ثبت لها 

  . إلیهالقانون الذي یستند 

المنع  أسلوبي، وفسح المجال لتطبیق  أهمیتهطریق الدفع بعدم الدستوریة فقد  أن إلىونشیر 
بعد تنفیذ وتطبیق  إلاكن ممارسته مالقضائي والحكم التقریري ، وسبب ذلك أن هذا الأسلوب لا ی

یتحمل الضرر الناجم عن تطبیق  أنتبت المحكمة في هذا الدفع على الفرد  أنالقانون ، والى 
  . 2القانون غیر الدستوري 

  :القضائي )  الأمر( الرقابة بطریق المنع :ثانیا

القرن التاسع عشر ، یهدف لمهاجمة القانون غیر  أواخري عرف في ذالمنع القضائي ال أسلوب إن
یصیبه جراء تنفیذ  أنتنفیذه ، ویتیح للفرد دفع الضرر الذي من الممكن  أوالدستوري قبل تطبیقه 

وقائیا  الأسلوبهذا  دقانون غیر دستوري ، بدلا من انتظار حصول الضرر ووقوعه ، ولهذا یع
  .ومانعا 

القضاء المختص للحصول منه  إلىالفرد یستطیع اللجوء  أنخص طریقة المنع القضائي في لتتو 
 إلحاق إلىكان تنفیذ هذا القانون یؤدي  إذاتنفیذ قانون مطعون بعدم دستوریته ،  إیقاف أمرعلى 

 إلىقضائیا  امرأ أصدرتثبت للمحكمة عدم دستوریة القانون المطعون فیه ،  فإذاالضرر به ، 
                                                             

  . 236احمد كامل ابو المجد ، مرجع سابق ، ص  1
  . 15رجع سابق ، ص عمر العبد الله ، م 2
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لاالمحكمة  أمرالموظف المختص بالامتناع عن تنفیذ القانون ، وعلى الموظف تنفیذ  ٕ اعتبر  وا
عن  تعویضالبلالتزامه  بالإضافةمرتكبا لجریمة احتقار المحكمة ویتعرض للمسؤولیة الجزائیة 

  1.الضرر

النهى الصریح وتوجه  ةغیصقضائیة تتخذ  أوامر"  بأنهاالقضائیة  الأوامرویعرف احد الفقهاء هذه 
یقوم  أنشك و باشر نشاطا ی إذا أومعین ،  خاطئاستمر في نشاط  إذا بأنه لإنذارهشخص ما  إلى

  2".هانة القضاء إ أساسبه ، فإنه فوق التزامه بالتعویض ، یتعرض للعقاب على 

اله ، فقد ین ولكي لا یساء استعمنالقضائي من تعطیل للقوا الأمر أسلوبونظرا لما سببه استعمال 
القضائي من اختصاص  الأمر إصداریقضى بان یكون 1910اصدر الكونغرس قانون عام 

المحكمة  مامأیكون حكمها قابلا للطعن  أنخاصة مؤلفة من ثلاثة قضاة ، على محكمة اتحادیة 
المنع في مجال رقابة  أوامر إصدارالاتحادیة العلیا ، وهذا ما یعنى حرمان القاضي الفرد من 

  .الدستوریة 

  : الرقابة بطریق الحكم التقریري : ثالثا 

،  1918في مجال الرقابة الدستوریة منذ  الأسلوبهذا لقد استخدمت محاكم الولایات المتحدة 
كان القانون المراد  حكم یقرر ما اذا إصدارالمحكمة یطلب منها  إلىوالذي بمقتضاه یلجأ الفرد 
  .لا  أمتطبیقه علیه یعد دستوریا 

غایة صدور حكم المحكمة فیقوم بتنفیذ  إلىیتریث  أنوهنا على الموظف المختص بتنفیذ القانون 
ـــمة بعدم دستوریته  إذاوجدت المحكمة انه دستوري ، ویمتنع عن تنفیذه  إذاالقانون    3.قضت المحكــ

بالنظر في  إلالا تختص  أنهافي البدایة بحجة  الأسلوبرفضت هذا المحكمة العلیا ، فقد  أما
منازعة ، لكنها عدلت عن  أیةحكم تقریري لا ینطوي على  إصدارطلب  أنالمنازعات في حین 

ن الكونغرس قانون س ،1934، وفي عام  1933منذ سنة  الأسلوببهذا  وأخذتموقفها هذا ، 
                                                             

  . 246احمد كامل أبو المجد ، مرجع سابق ، ص   1
  .15عمر العبد الله ، مرجع سابق ، ص   2
  .16و15نفس المرجع ، ص   3
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تقریریة في المسائل المتعلقة  أحكام إصدارالتقریریة الذي منح المحاكم الاتحادیة سلطة  الأحكام
  1.بدستوریة القوانین

  : تقدیر صور الرقابة على دستوریة القوانین : رابعا 

القضائي  الأمرالثلاثة للرقابة على دستوریة القوانین ، یلاحظ تفضیل طریقتي  الأسالیببعد دراسة 
من خلالها الطعن بالقانون غیر الدستوري  یستطیعطریقة الدفع ، لان الفرد  نوالحكم التقریري ع

الحكم  أسلوب الأمریكیونفیتمكن من تجنب الضرر الذي قد ینجم عن تنفیذه ، كما یفضل الفقهاء 
الرقابة  صود من القضائي ، على اعتبار انه یحقق الغرض المق والأمر الدفع أسلوبيالتقریري على 

خلق  إلىفي دستوریة القوانین المعروضة علیها ، دون الحاجة  رأیها إعلانمن  المحاكمویمكن 
المحاكم في مدى دستوریة القوانین المعروضة  رأيمعرفة  إلىمنازعات صوریة من اجل الوصول 

  2.السابقین  للأسلوبیننسبة الب عادةالعلیها ، كما هو الحال في 

یقرر المراكز القانونیة للخصوم في الدعوى دون  بأنهیمتاز  التقریريذلك فان الحكم  إلى بالإضافة
تنفیذي ، فهو لا یشترط لاستصدراه وقوع ضرر یصیب الطاعن ، كما انه لا  أمر إيیتضمن  أن

  .المنع  أوامر لإصدار ةسببالنیشترط وجود ضرر وشیك الوقوع كما هو مشروط 

الرقابة على دستوریة القوانین في  بأسلوب أخذتالمحكمة الاتحادیة العلیا  أن إلىونشیر هنا 
مقررة حق المحاكم في  أحكامها، ثم توالت 1803عام " ماربوري ضد مادیسون " حكمها الشهیر 
على تنویع الطرق المستعملة في الرقابة على دستوریة  المحاكموانین ، وقد عملت قرقابة دستوریة ال

الدفع بعدم الدستوریة ، فقد وسعت اختصاصاتها في هذا المجال  أسلوباستعملت  أند فبع القوانین
   3.القضائي والحكم التقریري  الأمر أسلوبيمستعملة 

المحاكم قد توسعت في رقابتها على دستوریة القوانین ، فتوسعت في تفسیر المقصود  أنونلاحظ 
تفسیرها لم یعد مقتصرا على النظر في مخالفة القانون لدستور   أن، حیث بمخالفة القانون للدستور 
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عدم ملائمة القانون للظروف الاجتماعیة والسیاسیة   أوتنظر في مدى ملائمة  أخذت أنهابل 
 أثارتدرجة ،  إلىعلى دستوریة القوانین الاتحادیة في رقابتها  أسرفتالمحكمة العلیا  أنحیث 

"  الإنعاش"  الإصلاحوقفت ضد برنامج تنفیذیة ، حیث انه مثلا ضدها السلطتین التشریعیة وال
 الإصلاح، فقضت بعدم دستوریة قوانین  1933سنة " روزفلت " الاقتصادي الذي طرحه الرئیس 

تسمیة  إلىبعض الفقه ، وهذا ما دفع  الأمریكي الدستوريالتقلیدیة للنظام  للمفاهیمبحجة مخالفتها 
، وشغور 1936ضاة ، لكن فوز الرئیس الأمریكي الساحق في انتخابات هذه المرحلة ، بحكومة الق

قضاة مؤیدین لبرنامج الرئیس في  3قضاة من القضاة المعارضین للرئیس ، وتعین  3منصب 
بدستوریة قوانین  وأقرتتراجع المحكمة العلیا عن قضائها السابق ،  إلى أدىمناصبهم ، 

  .1الإصلاح

   الأمریكیةالرقابة الدستوریة في الولایات المتحدة تطور : الفرع الثالث 

توسیع رقابتها على دستوریة القوانین بحیث تجاوزت نطاق  الأمریكیةلقد استطاعت المحكمة العلیا 
حد رقابة الملائمة ، و ساعدها في ذلك تطور الظروف السیاسیة  إلىالرقابة الدستوریة 

  .والاجتماعیة والاقتصادیة 

لمحكمة العلیا عدة وسائل تمكنها من ممارسة رقابتها الجدیة على دستوریة القوانین  وقد استعملت ا
 الوسائل التي استعملتها في ذلك أهموذلك عن طریق قیامها بتفسیر الدستور تفسیرا واسعا ، ومن 

  2.ومعیار الیقین معیار الملائمة معیار المعقولیة ، ، شرط الطریق الواجب قانونا 

  :الطریق الواجب قانونا شرط : أولا 

 أویحرم احد الحیاة  أنلا یجوز  "الذي نص على  1791الخامس لعام  الدستوريورد في التعدیل 
  . "الطریق الذي یوجبه القانون  إتباعالملك بغیر  أوالحریة 

                                                             
  . 1975،  12، مجلة المحامون ، عدد  طرق الرقابة على دستوریة القوانیننصرت منلا حیدر ،  1
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تسن  أنولایة  يلألا یجوز " عندما نص على 1868الرابع لسنة  الدستوريكما ورد في التعدیل 
المیزات والضمانات التي یتمتع بها مواطنو الولایات المتحدة كما  إنقاصتضمن  إذاتنفذه  أوقانونا 

"  الطریق الذي یوجبه القانون  إتباعالحریة دون  أوالملك  أوالحیاة  أحداتحرم  أنلا یجوز لها 
المؤسس  الدستوري الأمریكي في حمایة الشخص من رغبة  إلىویرجع سبب هذین التعدیلین 

لكن المحكمة العلیا وسعت من هذا الشرط لیشمل " محلیة  أواتحادیة " ف السلطة التشریعیة تعس
ذاالسلطتین التنفیذیة والقضائیة كذلك ، لیصبح قیدا على السلطات الثلاثة ،  ٕ كانت المحكمة  وا

العلیا في البدایة قد قصرت تطبیق هذا الشرط على حالات إغفال المشرع للضمانات الأساسیة 
فیما بعد شملت هذا الشرط  أنها، غیر ) القانون العام ( ي استقرت في مبادئ الشریعة العام الت

  1.على مخالفة مختلف قواعد القانون الطبیعي وقواعد العدالة 

  : الملائمةمعیار : ثانیا 

 الأفرادویطبق في المجال الاقتصادي ، ویقصد به ضرورة وجود توازن بیم ما یفرضه القانون على 
  2.من واجبات وبین ما یحقق لهم من خدمات 

  :معیار المعقولیة : ثالثا 

بالا ویجد مجال تطبیقه في مجال الأمن العام والصحة والسكینة العامة ، ویقضى هذا المعیار ، 
لاالقانون فیما یفرضه من تنظیم لحقوق الأفراد الحدود المعقولة  یتجاوز ٕ كان  قانون تعسفي  وا

  .وغیر دستوري 

  :معیار الیقین : رابعا 

ویطبق في مجال التشریعات الجزائیة ، ویقضي هذا المبدأ بضرورة وضوح القانون فیما یقرره من 
حكام ، بحیث لا یجب وجود أي شك  ٕ   3.غموض فیه  أوقواعد وا
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وتعتبر كل هذه الوسائل آلیات قویة في ید القضاء الدستوري الأمریكي یستعملها في الرقابة على 
انتقاص قد یمس  أوت ، ویكفل بها حقوق الأفراد وحریاتهم العامة ویحمیها من أي تعسف السلطا

  .بها 

  لحقوق والحریات العامة لالمحكمة العلیا الأمریكیة  تكریس: المطلب الثاني 

الحكم الدستوري للمحكمة العلیا الأمریكیة، لما له من انعكاس أثر سندرس في هذا المطلب أولا 
المحكمة  أحكام، لنعالج في الفرع الثاني بعض  الأولالعامة وذلك في الفرع  الأفرادعلى حریات 

  . للأفرادالعلیا المتعلقة بالحقوق والحریات العامة 

  : الأمریكیةثر الحكم الدستوري للمحكمة العلیا أ:  الأولالفرع 

بعد دستوریة نص قانوني جدلا فقهیا كبیرا  حیث  الأمریكیةالحكم الصادر من المحكمة العلیا  راأث
 أمالتشریع المعیب  لإلغاءالتساؤل الذي یطرح نفسه هنا ، هو هل الحكم بعد الدستوریة یؤدي  أن

 الأمریكيتعقیدا موقف القضاء  الأمر وما زادانه یقف فقط عند حدود الامتناع عن تطبیقه ، 
نص غیر  إلغاء أوود سابقة قضائیة یبطلان السلبي من النصوص غیر الدستوریة ، فلا تج

كل ما كان  إنما، 1جزء عام یمس القوانین غیر الدستوریة في كیانها  أي، بل ولم یترتب  دستوري
 أمامهفي النزاع المعروض  الدستوريیفعله في هذه الحالة هو الامتناع عن تطبیق النص غیر 

الدستور وغیر  لإحكامن النص التشریعي المخالف أبحیث تقضي المحكمة العلیا في الخصومة وك
  2. أصلهغیر موجود من  كأنه،  الدستوري

المطعون بعدم حكما شهیرا في تحدید موقفها من النص  الأمریكیةللمحكمة العلیا  الشأنوفي هذا 
" اء في حكمها ، حیث ج1936سنة " الولایات المتحدة ضد بتلر " دستوریته ، وذلك في قضیة 

المحكمة  أنكثیرا ما یقال  إذمهمة المحكمة في الرقابة على دستوریة القوانین ، یساء فهم  ألایجب 
تضع النص  أنهاكل ما تفعله المحكمة  إذالمخالفة للدستور ، وهو قول غیر صحیح  القوانینتبطل 

 فإذاض ، تعار  أوجوار النص القانوني المطعون فیه لتحدید حقیقة ما بینهما لتوافق  إلى الدستوري
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فقد انتهت  أمامهاورتبت علیها نتیجتها بخصوص الدعوى المعروضة  المشكلةفصلت في هذه 
  .1"مهمتها 

تقف سلطته عند الامتناع عن تطبیق النص غیر  الأمریكيالقضاء  أنویتضح من هذا المسلك 
الحكم الذي تصدره المحكمة العلیا تطبقه وتأخذ به  أن، على  إلغائه أو إبطالهولیس  الدستوري

  2.منها درجة  الأدنىالمحاكم   ةبقی

الامتناع سیكون مطبقا من كل المحاكم مهما  أنعملا بنظام السوابق القضائیة ، وهو ما یعنى 
  .، الممتنع عن تطبیقه ملغى ضمنیا الدستوريكانت درجتها ، فیعد بذلك القانون غیر 

 أنیرى  الأمریكي، فاغلب الفقه  الدستوريعدم رجعیة حكم المحكمة  أولرجعیة بالنسبة  أما
ر رجعي ، وان ثبأ أو فوري بأثرالدستور الفیدرالي لم ینص على تطبیق قرار عدم الدستوریة 

، وهذا ما یتیح للمحكمة العلیا التعامل بمرونة  الأمریكيكلاهما یتفق مع المادة الثالثة من الدستور 
 مرنا ولیس جامدا  مبدأ، ولو مع وجود نظام السوابق القضائیة والذي یعد  حداقضیة على مع كل 

الصادرة عن  الأحكامغایة سنوات الثلاثینات من القرن العشرین ، كانت معظم  إلىحیث انه 
 إلاتاریخ صدور النص الذي تم الحكم بعدم دستوریته ،  إلىالمحكمة العلیا تسرى بأثر رجعي یمتد 

ومستقبلي ، خاصة بدءا من سنوات  فوريتصدر بأثر  الأحكامغالبیة  أصبحتبعد هذا التاریخ انه 
 لإلغاءالرجعیة  الآثارالجسیمة التي خلفتها  الإضرار إلىتنظر  الأحكام أصبحتالستینات ، حیث 

  .النصوص
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في حمایة الحقوق  الأمریكیةعن اجتهادات المحكمة العلیا  أمثلة: الفرع الثاني 
  والحریات العامة 

في الكثیر من أخذت ، قد الأمریكیةالمحكمة العلیا في الویلات المتحدة  أنیمكننا القول في البدایة 
بعض الحقوق والحریات على بعضها البعض ، وذلك وفقا لسلم القیم التي أعلاء اجتهاداتها في 

بان هناك  المبدأویقضى هذا " فضلة والممتازة الحریات الم"  مبدأرسمته ،و ذلك باعتمادها على 
 أكثرفي الحیاة الاجتماعیة  أهمیةلها  نأمن غیرها ، كما  أهم الأمریكيحریات معینة في الدستور 

تكون محصنة ومصونة من تدخل السلطة التشریعیة للحد منها  أنمن غیرها ، ولهذا السبب یجب 
من  أكثرانتقاصها ، فهذه الطائفة من الحریات والحقوق الفردیة ، تتمتع بحمایة المحكمة العلیا  أو

  :التالیة  الأحكاما ما سنحاول استعراضه من خلال قرارات المحكمة العلیا في ذ، وه1سواها 

  :قضیة ماربوري ضد مادیسون : أولا 

الدستوریة وحق  مبدأها المحكمة العلیا قضیة تقرر فی أوللقد كانت قضیة ماربوري ضد مادیسون 
وحریاتهم العامة ، من تعسف السلطة  الأفرادالقضاء في بحث دستوریة القوانین ، لحمایة حقوق 

للنص غیر الدستوري ، و تتلخص وقائع القضیة  تنفیذها  أثناءالسلطة التنفیذیة  أوالتشریعیة ، 
والتي فاز فیها الحزب الجمهوري   1800بات سنة بأن الاتحادیین الذین كانوا في الحكم قبل انتخا

" مارشال " وزیر الداخلیة حینها  أن إلاقاضیا ،  42تعیین  إلىالانتخابیة عمدوا قبل نهایة ولایتهم 
 أوامرفیما بعد رئیس المحكمة العلیا واصدر حكمه في هذه القضیة ، غفل عن تسلیم  أصبحالذي 

رئیس الولایات المتحدة  أوعزالقضاة ، لكن بعد استلام الجمهوریین الحكم ،  أولئك إلىالتعیین 
قاضیا فقط   25 إلىالتعیین  أوامربتسلیم " مادیسون" وزیر داخلیته  إلى" جیفرسون " الجمهوري 

برفع " ماربوري"  رأسهمالتعیین ، وعلى  أوامرمن القضاة السبعة عشر الذین لم یستلموا  أربعةفقام 
( اما المحكمة العلیا الاتحادیة مطالبین بأحقیتهم في التعیین ، ومطالبین الحكومة في دعوى 
  2.التعیین  أوامربتسلیم " مادیسون " وزیر داخلیتها ) شخص 
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قد  فإنهابطلبات المدعین قضت  إنشعرت المحكمة العلیا بحرج شدید ، فهي  الأمرهذا  إزاء
رد الدعوى  إلىؤثر في مكانتها وهیبتها ، وان عمدت تواجه احتمال عدم تنفیذ حكمها هذا ما ی

القاضي " ستظهر بمظهر العاجز عن رقابة تصرفات الحكومة ، لكن رئیس المحكمة الاتحادیة 
 بإصداراستطاع الخروج من هذا المأزق ، فأقر بحق المدعیین ، ورد الطلب المتعلق " مارشال
الذي یخول المحكمة سلطة 1789التعیین ، معللا ذلك بأن قانون التنظیم القضائي لسنة  أوامر

یوسع اختصاصات  أنالتعیین ، بأنه قانون غیر دستوري لان الكونغرس لا یملك  أوامر إصدار
 1.المحكمة الاتحادیة العلیا ، المحددة في الدستور الاتحادي على سبیل الحصر 

المحكمة العلیا حق القضاء في بحث دستوریة القوانین عندما ذكرت في حیثیات  أكدتوبذلك 
وظیفة القاضي هو تطبیق القانون ، وعند وجود تعارض بین القوانین على القاضي  أنحكمها 

  .تحدید القانون الواجب التطبیق 

باطلا ولا اثر له  الدستور لان هذا القانون یعد  لأحكامفلا یجوز تطبیق القانون العادي المخالف 
یكون هو واجب التطبیق في حالة وجود  أنالقوانین كان لا بد  وأقوى أسمىولما كان الدستور 

  .2تنازع بینه وبین قانون عادي 

القرار حقها في تفسیر الدستور بالمحكمة العلیا في هذا  أكدتهذا من جهة ، ومن جهة ثانیة 
كم الولایات لسلطتها القضائیة ، فأعطت امح إخضاعالاتحادي ، كما منحت نفسها الحق في 

 الأحكامكانت تلك  إذاالصادرة عن محاكم الولایات  الأحكامفي  أمامهاالحق في الطعن  للأفراد
  .3حقوق المواطنین وحریاتهم  العامة ، التي یكفلها الدستور لهم  ومست تناولت تفسیر الدستور ، 

  حمایة حق التملك :  ثانیا 

على حمایة حق التملك وذلك في حكمها  الأمریكیةكمة العلیا في الولایات المتحدة قد عملت المح
المحكمة   أمامالمدعى رفع دعوى  أن، حیث ) بیكر ضد كار ( في قضیة  1962الصادر سنة 

                                                             
  . 289نصرت منلا حیدر ، مرجع سابق ، ص 1
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بواسطة القضاء   إصلاحهعمل الحكومة وانه یمكن  إلىراجع  أصابهالضرر الذي  أن أساسعلى 
للطاقة ضد ) دیوك ( وكذلك في قضیة شركة 1ومن ثم فان له حقا قانونیا یبرر التدخل القضائي ،

 أنالمحكمة العلیا  أمام، حیث اثبت المدعى  1978سنة ' كارولینا ' في ولایة مجموعة البیئة 
وبالتالي فإن  محطة للطاقة في المنطقة التي یقیم فیها ، إقامةضررا بیئیا سوف یحدث من 

للمحكمة دورا هاما في حمایة حقه في التملك ، وفي كلتا القضیتین جاء حكم المحكمة العلیا  
  .مؤكدا على حمایة حق التملك من اي ضرر قد یصیبه 

  حمایة الحریة الدینیة : ثالثا 

  الدینیةحریة ، فقد فسرت ال الأمریكیةفیما یتعلق بالموقف من الحریة الدینیة في الولایات المتحدة 
لحریة العقیدة وحریة العبادة ، حریة  بالإضافةفي معنى الحریة الدینیة  أدخلت إذتفسیر ،  أوسع

 1938م متطرفة ، ففي عا دینیةالدعایة الدینیة حتى لو كانت هذه الدعایة من طرف مجموعات 
سابق   إذنتمنع توزیع منشورات دینیة تبشیریة من دون  إداريقرارا  حكمت المحكمة العلیا ببطلان

وهي لا تشمل فقط طبع  الأمریكيحریة الصحافة مكفولة في الدستور  أنوقالت المحكمة 
حكمت  1943صدر عنها عام  أخرنشرها ، فضلا عن توزیعها ، وفي حكم  أیضاالمطبوعات بل 

بب تغلب الطابع الدیني على التجاري  وفي في الطرق العامة من الرسوم بس الدینیةالكتب  بإعفاء
شركة  أنشأتهامن دخول مدینة  أشخاصاكدت المحكمة عدم منع 1944حكم صادر عنها سنة 

الدعایة  لأغراض إلیها الأشخاصوحدهم ، متى كان دخول هؤلاء  ومستخدمیهاخاصة لعمالها 
القول  إن رات الصوت والمحكمة بجواز استخدام مكبقضت  1948الدینیة لعقیدتهم ، وفي عام 

المحكمة  وأكدتغیر قانوني ،  إجراءهو  الإدارةبموافقة سابقة من  إلا استخدامها إمكانیةبعدم 
تنظیم الساعات التي تستخدم فیها تلك المكبرات ، ومكان  إلالا تملك  الإدارةجهة  أنیا على لالع

  2.استخدامها ومدى ارتفاع صوتها 

 ةقد حمت الحریات الدینی الأمریكیةالمحكمة العلیا في الولایات المتحدة  أنوعلیه یبدو واضحا 
انه في الوقت نفسه لا توجد حمایة للدین بنفس المستوى في  إلا،  الأخرىورغم حمایتها هي 
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  .95احمد العزي النقسبندي ، مرجع سابق ، ص 2



       العامة والحریات  الحقوق حمایة في لدستوريا القضاء اجتهادات:  الثاني الفصل       
 )والجزائر المقارن القانون في(         

 

45 
 

 إخضاع 1952رفضت المحكمة العلیا عام  الأساسوالتعبیر ، وعلى هذا  الرأيمواجهة حریة 
رقا خرضه متى عد عیرفض  أنهیئة الضبط والمراقبة ، الذي یمكن  عرض فیلم سینمائي لموافقة

 1.للمعتقدات الدینیة 

  حمایة حریة الاجتماع : رابعا 

والرابع عشر لدستور  الأولتتمتع حریة الاجتماع بالحمایة الدستوریة المستمدة من التعدیل 
  : ، وموجز موقف المحكمة من هذه الحریة ملخصه كالتالي  الأمریكي

كتابي من رئیس  إذنعدم دستوریة لائحة تشترط الحصول على  1939قررت المحكمة سنة 
، ونصت على ائقها العامة دح أوطرقها  أو، في شوارعها  اجتماع إيالشرطة في المدینة قبل عقد 

 الإخلالیحول دون  أنمن شان هذا المنع  كان إنمتى قدرت ،  الإذنحق رفض منح  للإدارة أن
  2.والاضطراب حالة من الفوضى  إحداث أو بالأمن

في یوم واحد  أصدرتهماوقد بلغ توسع المحكمة العلیا ذروته في حمایة حریة الاجتماع بحكمین 
 3مسبق  إذنفیهما بحریة عقد الاجتماعات الدینیة دون الحصول على  الأمرواتصل  1951عام 

التقیید السابق  أن أساسعلى  نالإذتشترط هذا عدم دستوریة لائحة  الأولىفقررت في القضیة 
وحریة الاجتماع ، وفي القضیة الثانیة  الرأيیتعارض مع النصوص الدستوریة التي تحمى حریة 

قد عقد اجتماعا دینیا في بعض شوارع نیویورك دون حصوله على قررت ببراءة احد الكهنة ، وكان 
 .4مسبق  إذن
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القضاء الدستوري في حمایة الحقوق والحریات  اجتهادات: المبحث الثاني 
  العامة في الجزائر 

لم یحدد طبیعة المجلس المؤسس الدستوري الجزائري مثله مثل الفرنسي  أن إلى الإشارةتجدر أولا 
التي تعتبر فیه الرقابة الدستوریة امتداد طبیعي  الأمریكيالنموذج  ى، كما انه لم یتبن الدستوري

المؤسس الدستوري  أنحیث ، 1یمكن لجمیع المحاكم ممارسة  هذه المهمة  أینلوظیفة القاضي ، 
، لم یفصل بشكل نهائي وقاطع في طبیعة المجلس  1996ظل الدستور الحالي لسنة  الجزائري في
، ولهذا سنحاول بدایة تحدید  2طبیعة الرقابة التي یمارسها على دستوریة القوانین  أوالدستوري 

لنعالج من هذا المبحث  الأولى دستوریة القوانین في الجزائر من خلال المطلب طبیعة الرقابة عل
 في المطلب الثاني دور المجلس الدستوري من خلال اجتهاداته في حمایة الحقوق والحریات العامة 

  للمجلس الدستوري الجزائري  ةالطبیعة القضائی:  الأولالمطلب 
كما اشرنا فان المؤسس الدستوري الجزائري لم یحدد موقفه بشكل نهائي وواضح في طبیعة 

  .في طبیعة الرقابة التي یمارسها على دستوریة القوانین  أوالمجلس الدستوریة 

إذا كانت طبیعة الرقابة الدستوریة التي  وفي هذا المطلب سنحاول تجنب الجدل الفقهي حول ما
مختلطة ، لنركز على جانب الطبیعة القضائیة لرقابة  أمقضائیة  أوة یمارسها المجلس سیاس

له علاقة  دستوریة القوانین في الجزائر ، وذلك لاعتبارین یتعلق الأول بان هذا الجانب هو ما
الاعتبار الثاني فیتمثل في كون الطائفة الكبیرة من الفقه تؤید ذلك ، وهذا من  أمابموضوع بحثنا ، 
الفرع الثاني بعنوان و  الفرع الأول بعنوان تحدید الطبیعة القضائیة للمجلس الدستوريخلال فرعین ، 

  .الاتجاه القضائي للمجلس الدستوري

  

                                                             
، الإسكندریة  دستوریة القوانین في ضوء احكام المحكمة الدستوریة العلیا ، منشأة المعارفمحمد محمود المصري ، عبد الحمید الشوربي ،  1

  . 5، ص  1986، ب ط ، 
، مذكرة شھادة ماجستیر في الحقوق ، فرع القانون العام ، كلیة الحقوق ،  المجلس الدستوري الجزائري ، تنظیمھ وطبیعتھوسالم رابح ، ب  2
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  تحدید الطبیعة القضائیة للمجلس الدستوري :  الأولالفرع 
یمكن تحدید الطبیعة القضائیة للمجلس الدستوري وذلك باستعمال معاییر تعرف العمل القضائي 

 أنادعاء بمخالفة القانون على  أوقاعدة قانونیة لنزاع  أساسكل فصل على  "الذي یعرف بأنه  
جراءات أشكالیتم هذا الفصل بقرار یصدر عن سلطة عامة محایدة ومستقلة وفي نطاق  ٕ محددة  وا

  : سنتطرق للنقاط التالیة  الأساسوعلى هذا 1"به  المقضيمتع هذا القرار بحجیة الشيء ویت

  باستعمال المعاییر الشكلیة  الدستوريتحدید الطبیعة القضائیة للمجلس  : أولا

  )وجود هیئة مستقلة ( المعیار العضوي /1

فتكون الجهة التي یصدر منها العمل سلطة " العضو الصادر عنه العمل  أووالمقصود به الجهاز 
قضاة عمومیین تتوافر فیهم الضمانات التي  إيكانت مشكلة على هیئة محكمة ،  إذاقضائیة 

، وبتفحص كیفیة تنظیم المجلس الدستوري  2"یقررها القانون لاستقلال وحیاد وحصانة القضاة 
خصائص الهیئات القضائیة والتي تتمثل خاصة  بأهمالمجلس الدستوري الجزائري یتمتع  أنیتضح 

استقلالیته مضمونة بنصوص  أن، حیث  الأخرىن السلطات وباقي الهیئات عفي استقلاله 
، والعهدة الوحیدة غیر القابلة للتجدید ، ونظام التنافي  أعضائهطریق نظام تعیین الدستور ، عن 

واجب التحفظ ، وسلطة المجلس الدستوري في وضع قواعد عمله ونظامه الداخلي  والتأدیب ، و 
   . 3سه بنف

مظاهر استقلالیة المجلس الدستوري التي تدعم فرضیة طبیعته  أهمذلك فان من  إلى بالإضافة
القضائیة ، وتبعده عن الوصف السیاسي هو جعله في منأى عن المعترك السیاسي سواء فیها 

 أو للأحزاب الانضمامممنوع طیلة عهدتهم من  أعضائه أنحتى وجوده ، حیث  أوته یتعلق بقرارا
  .النشاط السیاسي الحزبي ، وهذا ما یضمن حیادهم 

                                                             
المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ب ط العام ، دیوان  معاییر تعریف العمل القضائي من جھة نظر القانونعبد الحكیم ابراھیم بدرخان ،  1
  . 197، ص  1994،
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  ) : قضائیة  إجراءات إتباع(  الإجرائيالمعیار /2

القرارات القضائیة تلك  لإصداراللازمة  للإجراءاتیصدر طبقا  أنفلیكون العمل قضائیا یجب 
عمل المجلس  إجراءاتالتي تحمل في طیاتها المساواة والحیاد والنزاهة ، وان كانت  الإجراءات

القضائیة ، مثل علنیة الجلسات ، حمایة حق الدفاع  الإجراءاتالدستوري ، لا تستجیب لغالبیة 
طعن الوجاهیة وغیرها ، فان ذلك یعود لخصوصیة الرقابة على دستوریة القوانین التي تعتبر  مبدأ

موضوعي ، یمارس للمصلحة العامة من اجل احترام تدرج القوانین وسمو الدستور ، فالطعن في 
  .متضادة  أطرافدستوریة القوانین لا یتطلب نزاع بین 

لجوهر وغایة  خاصة كما وضحنا ، فانه بالنظر إجراءاتیتبع  الدستوريوحتى وان كان المجلس 
محددة مسبقا تكفل حیاده واستقلاله   إجراءاتالمجلس الدستوري یتبع  أنالقضائیة ، نجد  الإجراءات

صدارالمداولات  أوالتحقیق  أثناءسواء  ٕ المحدود یبدو انه  الإخطار أنالقرار ، ورغم  أو الرأي وا
یبعد المجلس الدستوري عن طبیعة القضائیة ، یوجد بعض الفقه الذي لا یشترط توفر هذا العنصر 

  .1ة القضائیة كشرط لتحدید الجه

، یبدو كأنه  الإخطاروسع من جهة  أنوبعد  2016التعدیل الدستوري لسنة  أن إلىوهنا نشیر 
  .وتثبیت الصفة القضائیة للمجلس الدستوري  لإرساءیتجه 

  ر الموضوعي اباستعمال المعی الدستوريتحدید الطبیعة القضائیة للمجلس : ثانیا 

قاعدة قانونیة لنزاع  أساسكل فصل على  "حیث انه یعتبر عملا قضائیا وفقا للمعیار الموضوعي 
تتوفر في النزاع القضائي  أنعالج النقاط التالیة التي یجب نومنه  2"ادعاء بمخالفة القانون  أو

  :وهي 

  :وجود منازعة /1
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متعارضین والمواجهة بین الخصوم  توافر ادعائین طبالنظر للمعنى الضیق للمنازعة التي تشتر 
الدستوریة التي یمارسها  الرقابة، یتبین غیاب المنازعة في  الأخرىلمجموعة من الشروط  بالإضافة

الرقابة على دستوریة القوانین مع المعنى الضیق  إجراءالمجلس الدستوري ، لعدم تطابق كیفیة 
ن فكرة المنازعة كنقطة انطلاق للرقابة للمنازعة ، لكن بالنظر للمعنى الواسع للمنازعة ، فا

هذه الرقابة ذات طبیعة  أنالقضائیة تكون متوفرة في رقابة المجلس الدستوري ، مع ملاحظة 
احد یتمثل في حمایة سمو الدستور ، ولیس لهم و لهم دور  الإخطارموضوعیة ، فاصحب حق 

تور ، ولیس لمهاجمة من للدس طابقمغیر  بأنهیفترض  فلأنهمصلحة خاصة فعند مهاجمة عمل 
موضوعیة ، لا  طبیعة، یمارس المجلس الدستوري رقابة دستوریة ذات  أخرى ةقام به ، وبعبار 

تدعى على النص ، هذا ما یؤكد  إخطارتتطلب ادعاءات متعارضة ، في مقابل وجود سلطة 
العادیة ، فتبقى الطبیعة الخاصة للمنازعة في الرقابة الدستوریة ، وان كانت تختلف عن المنازعة 

  1 .موجودة وقائمة بذاتها 

  :الفصل في مسالة قانونیة /2

اخطر  إذا،  والتنظیماتفالمجلس الدستوري مكلف بالفصل في دستوریة المعاهدات ، و القوانین 
، كما انه مكلف برقابة وجوبیة سابقة لمطابقة القوانین  الإخطارمن طرف السلطة صاحبة 

الحالة في  الداخلین لغرفتي البرلمان للدستور ، فرقابة المجلس تتمثل في هذهویة والنظامین ضالع
عدم دستوریة هذا  أولیفصل بدستوریة  مراقبة مدى تطابق النص موضوع الإخطار مع الدستور،

  .النص 

   رائهأو الاتجاه القضائي للمجلس الدستوري من خلال قراراته :الفرع الثاني 

   وأرائهقراراته  يفتبنى المجلس الدستوري للشكل القضائي :  أولا

، رقم التسجیل   الإخطار، تاریخ  الإخطارالمجلس الدستوري یبین صاحب  أننجد  :في الوقائع /1
  .الرقابة الدستوریة علیها  إجراءخطر به ، وكذلك مجموع النصوص التي تم مالنص ال
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  1410محرم عام  18المؤرخ في  01/89ونورد على سبیل المثال في ذكر الوقائع في القرار رقم 
 36الرسمیة  عدد ، الجریدة والمتعلق بقانون الانتخابات  1989غشت سنة  20 ــلـالمواقف 

رئیس الجمهوریة ، طبقا للمواد  إخطارالمجلس الدستوري ، بناء على  إن" حیث جاء فیه  1989
غشت  8مؤرخة في . ج.ع.ا/ 259من الدستور ، برسالة رقمها  146و  153و   2فقرة ال 67

 1989د .م.إ-1تحت رقم  1989غشت سنة  13في  الدستوري، ومسجلة بالمجلس  1989سنة 
و  85و  84و  82و 62و 61لا سیما المواد ...89/13القانون رقم  أحكام، والمتعلقة بدستوریة 

  .منه  111و  110و  108و 91و  86

  1....159و157و156و155و154و153ي مواده فوبناء على الدستور 

  : الأسبابفي /2

النصوص الخاضعة للرقابة المثارة من طرف المخطر   أولاالمجلس الدستوري یحدد  أننجد 
 أوالمتعلقة بكل نص ،  الإمكانیةوكذلك التي تثار تلقائیا ، ثم یسرد مضمونها ، ثم یعرض 

بصفة  حداكانت تتضمن نفس الموضوع ، ثم یناقشها ، كل نص على  إذابمجموع النصوص 
 أو رأیهبها ' لیبتدئ ' اعتبار ' المجلس غالبا یستعمل عبارة  أنمفصلة قبل تلخیصها ، ونذكر 

  .المحاكم  أحكام، وهي عبارة واردة الاستعمال بكثرة في ' قراره 

اعتبار بان تطبیق " الذي جاء فیه  1989د -م-ق-2رقم  الرأي الأسبابونورد كمثال على 
یقتضى توفیر الشروط التي تسمح بطبیعتها للمواطنین  16و 14الدستور لا سیما في مادتیه 

  .بحریة اختیار ممثلیهم في مختلف المجالس الشعبیة 

اعتبار بان القانون المصادق علیه والمتضمن تأجیل انتخابات تجدید المجالس الشعبیة البلدیة  -
  .، یستجیب لهذه الغایة  الإخطارذا موضوع ه

تم اجلها علما بان  التيلا یحتوى على تمدید الفترة النیابیة  أعلاهاعتبارا بأن النص المبین  -
  .النیابیة المحددة یتنافى مع كل تمدیدالطابع الالزمي لمدة الفترة 
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النیابیة باستثناء الحالة  وبما ان الدستور والقوانین الساریة المفعول لا تنص على تمدید الفترات -
  1.."من الدستور  96المبینة في المادة 

  :في المنطق /3

" یرى " المخطر به ، ویكون اما على جوانبه حول النص  الدستوريیحتوى منطوق حكم المجلس 
تعدد "  أو" غیر مطابق للدستور "  أو" مطابق " في حالة القرار " یقرر " في حالة الاراء ، او 

  .المواد المفحوصة " غیر دستوریة "  أو" دستوریة 

 1410محرم عام 28المؤرخ في  1989..م د.ق.ق. 02نورد مثال على المنطق القرار رقم 
  97ة الرسمیة عدد دللنائب ، الجری الأساسيالمتعلق بالقانون  1989غشت سنة  30الموافق ل 

من القانون رقم   42.43. 13.20.21. 8حیث جاء فیه تعد غیر دستوریة المواد  1989
والمتضمن القانون 1989غشت سنة 8الموافق ل 1410محرم عام  6المؤرخ في  89.14
  2..."للنائب ، الأساسي

  :والآراءالمجلس الدستوري للمنطق القضائي في اصدراه للقرارات  إتباع: ثانیا 

محص القاضي بمقتضاه ییعقب الادعاء تقریر  أنالحكم ، في النظام القضائي العادي یتطلب 
الادعاء ، ویتعرف على الوقائع بغرض یفحص هذا  ثالمسالة القانونیة التي عرضت علیه ، بحی

والقاعدة ) القیاس ( للمنطق  أساساالنتیجة المتمثلة في التقریر، وهذه العملیة تخضع  إلىالوصول 
یكون القانون هو المقدمة  أینلقضائي هو نتاج قیاس ، القرار ا أخرىوبعبارة 3.القانونیة والوقائع 

  .الصغرى ، والخلاصة هي القرار 

حیث اتبع ،المتعلق بالانتخابات والذي سبق ذكره 01/89وكمثال على ذلك نذكر ، القرار رقم
قراراه  إصدارالمنطق القضائي في  باستعمالهسلوك القاضي ، وذلك  الدستوريالمجلس 
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التشریعیة المنظمة لطرق الاقتراع   بالأحكامسابق الذكر ، وخاصة فیها تعلق منه  01/89رقم
  . 1لانتخاب المجالس الشعبیة وكیفیة توزیع المقاعد 

  :یلي  والذي یمكن تحلیله كما

احكم في  أیةوبما انه لیست هناك ' یلي  كما الدستوري، عبر عنها المجلس  المقدمة الكبرى-
 إلىد قواعد خاصة تتعلق بطریقة الاقتراع ، فیعود اختیار طریقة الاقتراع حینئذ الدستور تحد

  ....من الدستور  115من المادة 10اختصاص المشرع وحده للفقرة 

القانون الخاضع للرقابة  أحكامقد طابق  الدستوريالمجلس  أن بشأنهانلاحظ :  المقدمة الصغرى- 
طرق الاقتراع المقررة لا تنطوي على  أنوبما ( حیث جاء في قراره ) الدستور (  الاسميللقانون 

عناصر تمییزیة تتنافى مع المبادئ الدستوریة التي تتعلق بحقوق المواطنین السیاسیة ، وان 
لا یمس في شيء الاختیار ...في دور واحد الأغلبیة أفضلیةعلى القائمة مع  النسبيالاقتراع 

وبهذه المطابقة استخلص المجلس الدستوري قرار الذي یعتبر كنتیجة  ..)المواطن الانتخابي لدى 
  .للقیاس الذي قام به 

  : القرار-

من القانون رقم  61.62.84، بان المواد  الدستوريوبناء على كل ما تقدم یصرح المجلس " 
بات ، لا والمتضمن قانون الانتخا1989غشت  7الموافق 1410محرم سنة  5المؤرخ في  89/13

فیا لهذا المنطق في و ظل  الدستوريالمجلس  أن، ویلاحظ " یتعارض مع اي حكم في الدستور 
وقرار ، حیث  رأيمن  أكثروقراراته اللاحقة مما سبین تكریسه لسلوك القاضي ، وفي  أرائهكل 

  2. اعتبر نفسه قاضیا 

عالجناه في الفرعین السابقین ، فان المجلس الدستوري یختص بالفصل في و لكل ما سبق  إضافة
رئاسیة ، ومع دراسته للطعون الانتخابیة في  أوالطعون المتعلق بالانتخابات سواء كانت تشریعیة 

قانون الانتخابات والبت في النزعات الانتخابیة بقرار صادر منه ، مما یجعل المجلس  إطار
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تختص بها  بالتيالصفة القضائیة لكونه یقوم بالفصل في منازعات شبیهة الدستوري تطغى علیه 
لما والقرار ملزمة لكافة السلطات العمومیة ، وبذلك وكخلاصة  الآراءالجهات القضائیة ، كون هذه 

تبدو في جورها ذات طابع  وأعمالهصلاحیاته  الدستوريسبق ذكره ، یمكن الاستنتاج بان المجلس 
بة التي ، وبالتالي فالرقا 1تكوینه الفعلي فهو ذو طابع سیاسي ظاهر أسلوبب قضائي ، لكن بحس

  رقابة مختلطة سیاسیة قضائیة  بالأحرى أوقضائیة ناقصة ،  رقابةیمارسها المجلس الدستوري هي 

بعض اجتهادات المجلس الدستوري الجزائري في حمایة : المطلب الثاني 
  الحقوق والحریات العامة 

للحقوق والحریات العامة   يالجزائر عن حمایة المجلس الدستوري  أمثلةذا المطلب سنعالج في ه
بعنوان اجتهادات المجلس  أولوتكریسها والدفع عنها ، وذلك من خلال ثلاثة فروع ، فرع 

الفرع الثاني فعنوانه اجتهادات المجلس الدستوري في  أماالمساواة ،  مبدأالدستوري في تكریس 
في تكریس  الدستوريبعنوان اجتهادات لمجلس  وأخیرتكریس الحقوق الشخصیة ، وفرع ثالث 

  .الحقوق السیاسیة

  المساواة  دأمباجتهادات المجلس الدستوري في تكریس : الأولالفرع 

المتعلق برقابة  2001سنة  جانفي 13المؤرخ في  12رقم  الرأيمن خلال :  أولا
  .لعضو البرلمان  الأساسيلدستوریة القانون المتضمن القانون  الدستوريالمجلس 

المجلس  رأيالقانون ، من هذا  43و  38فعند فحص المجلس الدستوري لمدى دستوریة المادة 
وع موض بالأحكام ا علاقةهأن ل إلالم یخطر بها ،  أخرى لأحكام التصديالدستوري ضرورة 

  . الإخطار

نظامي  أحكامتطبق على عضو البرلمان "  أنمن هذا القانون على  38حیث نصت المادة 
 أوت 08المؤرخ في  89/14التأمینات الاجتماعیة والتقاعد ، المنصوص علیها في القانون رقم 

                                                             
، مذكرة شھادة اللیسانس في العلوم القانونیة والاداریة ، كلیة الحقوق والعلوم  الجزائرالرقابة على دستوریة القوانین في حناشي امینة ،  1

  . 2013/2014، قالمة ،  1945ماي 08السیاسیة ، قسم العلوم القانونیة والاداریة ، جامعة 
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 49المادة  إلىمن هذا القانون تحیل  38فالمادة " للنائب  الأساسيوالمتضمن القانون  1991
 للقانونالمعدل  91/22من القانون رقم  1ف  49، والمادة  89/14من القانون  01الفقرة 

المشرع باستفادة عضو البرلمان من معاش التقاعد  إقرار أن، فأعتبر المجلس الدستوري  89/14
 أبمبدوفق شروط مختلفة عن الشروط التي یخضع لها ذووا الوظائف السیاسیة في الدولة یخل 

بعد التعدیل  32، المادة  19961من دستور  29المساواة بین الموظفین ، واستند في ذلك للمادة 
القانون  أمامكل المواطنین سواسیة " ، التي تنص على  2016مارس  06الدستوري المؤرخ في 

شرط  إي أو الرأي أوالجنس ،  أوالعرق ،  أود ، لالمو  إلىتمییز یعود سببه  بأيولا یمكن التذرع 
  .2" اجتماعي  أوشخصي   أخرظرف  أو

  89/14من القانون رقم  49من المادة  الأولىمما جعل المجلس الدستوري ، یقرر بأن نص الفقرة 
غیر دستوریة   بأنها 91/22من قانون 49ندین الثاني والثالث من الفقرة الثانیة من المادة بوال

  .لمخالفتها لمبدأ المساواة

 2007یولیو  23المؤرخ في  02المجلس الدستوري رقم  رأيمن خلال : ثانیا 
 06المؤرخ في  97/01رقم  للأمرالمتعلق بمراقبة القانون العضوي المعدل و المتمم 

وذلك بناء على  :نتخابات ، والمتضمن القانون العضوي لنظام الا  1997مارس 
ن العضوي المتعلق بنظام مطابقة القانو الذي قدمه رئیس الجمهوریة من اجل مراقبة  الإخطار

  :المجلس في أن  رأيالانتخابات للدستور ، وكان 

للجالیة الوطنیة النواب الممثلین  إقصاءاستعمال المشرع لمصطلح الولایات یحدث لبسا یفهم منه 
هذه الصیاغة التي جاء بها قانون الانتخابات   أنالمجلس الدستوري  ارتأىالمقیمة بالخارج ، حیث 

النواب الممثلین للجالیة الوطنیة بالخارج من حقهم في  إقصاءد المشرع من ورائها لم یكن یقص
   1996من دستور  29التمثیل في المجلس الشعبي الوطني ، لان خلاف ذلك یعد مساسا بالمادة 

                                                             
في الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ،  ، مذكرة ماستر دور المجلس الدستورى في حمایة الحقوق والحریات الاساسیةجعفور مریم ،  1

  .  55، ص  2013/ 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 
  . 1996من دستور  32المادة  2
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 2000سنة  ماي 13الصادر بتاریخ  10المجلس الدستوري رقم  لرأيبالنسبة : ثالثا
وكان ذلك بالنسبة  :والمتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 

تشكیل  أنمن النظام الداخلي ، التي تنص على  52من المادة  الأولىلفحص جزء من الفقرة 
 للأحزاب مما یوحي بان بعض النواب  الأصليالانتماء  أساسالمجموعات البرلمانیة یكون على 

  1.لا یحق لهم تشكیل مجموعة برلمانیة مهما كان عددهم ة الأحرار خاص

خلالهالمجلس الدستوري عدم مطابقة هذا الشطر  ارتأىوقد  ٕ المساواة المنصوص علیه في  بمبدأ وا
المادة " من الدستور  31كذلك على نص المادة  رأیه أسسالمجلس الدستوري  أن، كما  29المادة 

  " 2016تعدیل  34

ذلك باعتبار انه لیس هناك حدود لتمثیل الشعب المؤسسات ، و مبدأ المساواة أمام والتي تضمن 
انتمائهم الحزبي  أساسالمجلس الشعبي الوطني لا یمكنه وضع شروط للنواب على  أنكما 

  .لان مهمة النائب وطنیة  الأصلي

   اجتهادات المجلس الدستوري في تكریس الحقوق الشخصیة:الفرع الثاني 

  تكریس حریة اختیار المواطن :  أولا

المتعلق برقابة  الرأيوهو  1997مارس سنة  06المؤرخ في  01المجلس الدستوري رقم  رأيففي 
 13السیاسة ، تطرق المجلس الدستوري لنص المادة  للأحزابالمتضمن القانون العضوي  الأمر

منتظمة على التراب  إقامةالمؤسسین للحزب مقیمین  الأعضاءیكون  أناشترطت  والتيمنه ، 
 الأحزاب إنشاءلشروط  إقرارهبان المشرع في  رأیهالوطني ، حیث اعتبر المجلس الدستوري ، في 

ضمان  إلىیهدف  أنالمشرع یجب علیه  أنالدستور ، كما  أحكامیخرق  أنالسیاسیة لا یمكنه 
  .یا الحریة المكرسة دستور  أوممارسة فعلیة للحق 
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القانون المخطر به  یخل من  13بان الشرط المذكور في المادة  الدستوريوبالتالي صرح المجلس 
 تنص على ما والتي 2016بعد تعدیل مارس  55المادة 1من الدستور 44بما نصت علیه المادة 

، وان ینتقل  إقامتهیختار بحریة موطن  أنیحق لكل مواطن یتمتع بحقوقه المدنیة والسیاسیة " یلي 
   2"التراب الوطني والخروج منه مضمون إلىعبر التراب الوطني ، حق الدخول 

  : حمایة حرمة الحیاة الخاصة : ثانیا 

  2004فیفري  05المؤرخ في  01المجلس الدستوري رقم  رأيفبالنسبة لهذا المجال صدر 
تعلق ، بمراقبة مطابقة القانون م الرأيوالمتعلق بمراقبة القانون العضوي للانتخابات ، وكان هذا 

، والمتضمن القانون  1997مارس  06المؤرخ في  97/07 للأمرالعضوي ، المعدل والمتمم 
  .العضوي للانتخابات 

یحق للمثلین المعتمدین " یلي  على ما الإخطارمن القانون موضوع  04فقد نصت المادة 
البلدیة والحصول  ةالانتخابیع على القوائم ولجان المراقبة ، الاطلا...... الأحرارالمترشحین ....

منح لان یهدف من خلال هذا النص ، كالمشرع  أنوقد اعتبر المجلس الدستوري " على نسخ منها 
 هذا الحق لا یمكن ممارسته دون التقید أن إلاالمشاركة في الانتخابات ،  الأطرفوتقریر حق 

من دستور  77 حیث تنص المادة  3الدستور   أحكامباحترام الحقوق المعترف بها للغیر ، بموجب 
احترام الحقوق المعترف بها للغیر في الدستور  إطار، في  حریاتهیمارس كل واحد جمیع "  1996

یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات  "والتي تنص على  41والمادة 4"...
لا یجوز " والتي تنص على  46والمادة  5 "البدنیة والمعنویة الإنسانوعلى كل ما یمس بسلامة 

ومع ذلك صرح المجلس 6"انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة وحرمة شرفه ، ویحمیها القانون
بالتحفظ  الأخذبعدم مخالفة هذه الفقرة من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، مع شرط 
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 لأهدافالخاصة للمواطن ، باستعمال المعلومات الخاصة بالناخبین المتمثل في عدم انتهاك الحیاة 
  1.تخرج عن ما هو مقرر بموجب القانون العضوي للانتخابات

، فانه بالنسبة لطلب المشرع من المترشحین  إشكال إيوان كان شرط السن المطلوب لا یثیر 
المجلس الدستوري  أنیث فانه لیس دستوري ، ح أصلیةیكونوا من جنسیة جزائریة  أن وأزواجهم
 أنباعتبار منها ، غیر دستوریة وذلك  الأخیرةرة ق، والف 86نص الفقرة الثالثة من المادة  أناعتبر 

 الأصلیةالمترشح بالتصریح بالترشح لرئاسة الجمهوریة ، شهادة الجنسیة الجزائریة  إرفاقاشتراط 
 أنمن نفس القانون ، هو عبارة عن شرط شئنه  108لزوجة في الفقرة الثالثة من نص المادة 
هذا  أنالدستور ، كما اعتبر المجلس الدستوري  أحكامیخلق تمییز وعنصریة ، وبالتالي مخالفة 

یق ثالدستور ، والموا لأحكامتمییز مضاد ، واعتبره بمثابة  إضافيالشرط هو عبارة عن شرط 
  .ددة الانتخابات الرئاسیة المح

  :بالنسبة للانتخابات بوكالة : ثانیا 

، وذلك  1991اكتوبر سنة  28المؤرخ في  04فقد تطرق المجلس الدستوري من خلال قراره رقم 
المؤرخ في  91/17من القانون رقم  54بخصوص رقابته لمدى دستوریة الفقرة الثانیة من المادة 

 1987اوت  07المؤرخ في  89/13ل ویتمم القانون رقم الذي یعد 1991اكتوبر سنة  15
  .والمتضمن قانون الانتخابات 

من القانون  54المجلس الدستوري ، عدم دستوریة هذه الفقرة الثانیة من نص المادة  ارتأىفقد 
 أنشأتالمتزوجة في التصویت ، لكنها  المرأةالمادة لا تقید حق  أنالمخطر به ، وذلك باعتبار 

الممارسة الشخصیة للحق  مبدأالتصویت بالتبادل بین الزوجین ، وهو ما یتعارض مع  إمكانیة
 الاستثنائيمع الطابع  إلاهذا الشرط لا یتوقف  أنالذي یعتبر حق سیاسي ، واعتبر الانتخابي 

  .2للوكالة 
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الدستوري المتمثل في الاقتراع العام  المبدأضرورة تجسید  إلىهذا  رأیهكما استند المجلس في 
   1989من دستور  95و  68المباشر والسري المنصوص علیه في المادتین 

  السیاسیة  الأحزاب إنشاءمن خلال حق : ثالثا 

والمتعلق بمراقبة مطابقة  1997مارس  06المؤرخ في  01المجلس الدستوري رقم  رأيفمن خلال  
العامة  والأحكامالدستور  لأحكامالسیاسیة ،  بالأحزابالمتضمن القانون العضوي المتعلق  الأمر

یراعیها ، وذلك في سبیل عدم تعارضها مع الحقوق والحریات  أنالتي یجب على المشرع 
المجلس الدستوري بخصوص الشرط الذي ورد في نص المادة  ارتأىللمواطنین ، حیث  الأساسیة

للهویة الوطنیة ،  الأساسیةون حول عدم استعمال الحزب السیاسي للمكونات من هذا القان 03
من نفس  13سیاسیة ، كما اشترطت المادة  لإغراضالامازیغیة  والعروبة ، و الإسلاموهي 

یكونوا ، حاصلین على الجنسیة الجزائریة  أنحزب سیاسي  لأيالمؤسسین . الأعضاءالقانون على 
  .الأقلسنوات على  10 المكتسبة منذ أو الأصلیة

هو شرط مخالف للدستور ، حیث  13وقد اعتبر المجلس الدستوري الشرط الوارد في نص المادة 
السیاسیة المعترف به وفق  الأحزاب إنشاءتضیق من حق  أنالمشرع وضع شروط من شانها  أن

تزام بها ولیس لها الفقرة الثانیة من هذه المادة قد وضعت شروط یجب الال أن، كما الدستور  أحكام
  .علاقة بالشروط المحددتین في المادتین السابقتین 

من هذا القانون ، والمتعلق  10من المادة  10كما اعتبر المجلس الدستوري الشرط الوارد في البند 
العضو المؤسس للحزب  أبويشهادة تثبت عدم تورط ، بتضمین ملف تأسیس الحزب السیاسي

هذا الشرط  أنضد الثورة التحریریة ،  أعمالفي  1942كان من موالید ما بعد جویلیة  إذاالسیاسي 
شرط القانون ، ویعتبر  أمامالمساواة بین المواطنین  مبدأیخرق  لأنهالدستور  لأحكامعدم مطابق 

 .و طابع تمیزيذ
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  : من خلال تكریس الحق النقابي : رابعا 

، بمناسبة  2004 أوت 22المؤرخ في  02رقم  رأیهتطرق المجلس الدستوري لهذا الحق في 
من هذا القانون  35بالنسبة للمادة ارتأى للدستور ، حیث  للقضاة الأساسيالقانون  لمطابقةمراقبته 

 الإحكاممعترف به للقاضي في حدود الحق النقابي " منها على  الأولىوالتي تنص الفقرة 
  " ذا القانون من ه 16و  12و  7المنصوص علیها في المواد 

ارسة القاضي لحقه النقابي وذلك معتبر المجلس الدستوري بان المشرع قد ضیق من حریة ماف
المشرع قد  أنمن هذا القانون وبالرغم من  16بذلك لوزیر العدل وفق للمادة  على التصریح بإجباره

انه كان لزاما علیه عدم تقیید الحق  إلااعتمد هذا الشرط من اجل ضمان استقلالیة القضاة ، 
من  الأولىالمجلس الدستوري مطابقة الفقرة  ارتأىالنقابي الذي یعتبر حق دستوریا ، وبالتالي 

من  16نص المادة  إلى الإحالةمن هذا القانون ، مطابقة جزئیة ، حیث قرر حذف  35المادة 
  1هذا القانون
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  :ةــالخاتم
وجود  ضرورةتتطلب  بمفهومهاالحدیث،الدستوریة العدالة تحقیق متطلبات أن مماسبق نستنتج

و ذلك من خلال ،ضمانات حقیقیة لحمایة الحقوق و الحریات الأساسیة للأفراد
تشمل تكریس مبدأ سمو الدستور بما یحتویه من أحكام تضمن الحقوق و ،ضماناتمعینة

شمله من تبالإضافة إلى وجود هیئة مكلفة بوظیفة الرقابة الدستوریة بما ،الحریات الأساسیة
تعتبر الآلیة  ،و هذه الوظیفة التي یمارسها القضاء الدستوري في الجزائر ،إجراءات و تقنیات

حمایة الحقوق والحریات الأساسیة ضد التجاوزات  قالحقیقیة التي یمكن من خلالها تحقی
   . التي قد یمارسها المشرع أثناء التشریع

یتوجب تفعیل دور القضاء  العامةوالحریات الحقوق وبالتالي فانه من اجل تجسید حمایة 
خلق آلیات وتقنیات جدیدة تساهم في بالدستوري في هذه الحمایة من خلال الرقابة الدستوریة 

وذلك بتخفیف الطابع السیاسي الغالب على الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري ،ایةهذه الحم
الذي یتولى  ،فالمؤسس الدستوري الجزائري لم یحدد لنا الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري

وذلك على خلاف باقي الدول في النظم المقارنة , مهمة حمایة الحقوق و الحریات الأساسیة 
  . وهي إما أن تكون قضائیة أو سیاسیة،عة الهیئة المكلفة بالرقابة الدستوریة والتي تحدد طبی
في الجزائر و من خلال تكریس آلیة الدفع بعدم  2016الدستوري لسنة  لإلا أن التعدی

من شأنه أن یساعد على تكییف طبیعة المجلس الدستوري و نقصد في  188 المادةالدستوریة
فبموجب التعدیل الدستوري ،للمجلس الدستوري في الجزائر هذا المجال الطبیعة القضائیة

فان الحریات  القضائیة ولهذاالأخیر في الجزائر أصبح المجلس الدستوري یتمتع بالطبیعة 
یجعل مسألة الاعتراف ،العامة مكفولة بالضمانات المشتغل علیها في موضوع الدراسة

تبقى بعیدة عن  الحریات العامة تحترمأن الدول التي لك ذبالحقوق مسألة في غایة الأهمیة 
و كثیرا ما كان ،الضغوط الدولیة بسبب موضوع الحریات العامة الذي یعتبر موضوعا حساسا

وسیلة للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلیة للعدید من الدول فالضمانات متطورة في وجود 
فان ،بشكل عام محترمة على خلاف ذلك كون الحریات العامة حیث ت،فعلي لدولة القانون

ة تكون فیها الضمانات ناقصة أو غیر موجود الحریات  العامةالتي لا تحترم الدول 
ن وجدت فإنها تفقد قدسیتها على ارض الواقعوبناءا على هذه النتائج المتوصل الیها ،أصلا ٕ وا

  :نقترح مایلي
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زة سواء الحكومیة أو غیر الحكومیة أن تقوم الحكومة بدعم و تشجیع و منح هذه الأجه :أولا
یجب أن تتمتع ،و كل أسباب النجاح في مهامها من اجل تحقیق حمایة فعلیة للحریات العامة

ویتم ذلك  ایة الحریات العامة المنظمات غیر الحكومیة بحریة تنفیذ نشاطاتها الخاصة بحم
  . بما تتمتع به من استقلال حقیقي في مواجهة الدولة

على الحكومة تعزیز الآلیات المؤسساتیة التي تبرز في جمیع الهیاكل والأجهزة التي   :ثانیا
خاصة الآلیات البرلمانیة والآلیات الرقابیة ،تلعب دورا في الدفاع وحمایة الحریات العامة

كالمجلس الدستوري بالاستقلالیة الحقیقیة و تعدد العضویة لضمان كفاءتها الكاملة في هذا 
  .المجال

وجوب عدم التوسع في مبدأ القیود بحیث یصل الى حد إهدار الحریة أو الانتقاص  :ثالثا   
  .منها لأنه إذا كان لا وجود للحریة المطلقة فان التقیید أیضا یجب ألا یكون مطلقا

وجوب اعتبار قیمة الحكم الدیمقراطي بمثابة حق من الحقوق الأساسیة و لیس مجرد  :رابعا
و عندما یتم ذلك فان الحقوق الأخرى سیكون لها , حتى أسلوب للحكمشعار أو واجهة أو 

فالحق في الدیمقراطیة هو حق غیر قابل للمساومة كما أصبح القاطرة التي تدفع ،معنى
  .الحقوق الأخرى قدما

بتوسیع عضویة ،في مجال الرقابة الدستوریةالدستوري یتوجب تفعیل دور القضاء  :خامسا
وذلك بحكم ما یوفره القضاء من كفاءات قانونیة و ،جلس الدستوريالقضاة في تشكیلة الم

سوف تساهم لا محال في تفعیل دور المجلس في ضمان حمایة ،خبرات قضائیة متخصصة
 .الحقوق والحریات الأساسیة
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1972.   

 في مقارنة ،دراسة حجیته و آثاره الدستوریة الدعوى في الصادر الحكم : زكي احمد محمود25 
 ، 1ط ، القاهرة ، العربیة النهضة دار ، 2003 ابریل حتى العلیا الدستوریة المحكمة أحكام ضوء

2004.  
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 ، ط ب ، بغداد ، الثقافیة الشؤون دار الدولي، القانون يف مباحث : الكاظم جواد صالح26 
1990 .   
  المقالات العلمیة :ثانیا 

 اتحاد بنشرة منشورة دراسة العربیة، البلاد في القوانین دستوریة على الرقابة طرق :الجمل یحي/ 1
   . 2002 ، دیسمبر ، الأولى النشرة ، العربیة الدستوریة والمجالس المحاكم

 المجلد ، دمشق جامعة مجلة ، مقارنة دراسة القوانین دستوریة على الرقابة: مرع االله العبد /2
  .  2001 ، 02 عدد ، عشر السابع

 ، 02 عدد ، عشر الثالث المجلد ، النهضة مجلة ، الدستور سمو :العزي النقشیندي احمد/ 3
  .2012 ابریل

 الحدیث الانجلیزي القانون في فولهاأو  القضائیة السابقة إلزامیة قاعدة : االله عطاء محمد برهام/ 4
 ، 1 عدد ، 15سنة ، الإسكندریة جامعة ، الحقوق كلیة ، القانونیة للبحوث الحقوق مجلة ،

1970   
 المجلس مجلة ، الدستوري المجلس اجتهادات في الجزائري البرلمان مكانة :الأمین شریط /5

  . 2013 ، 01 العدد ، الدستوري
 المقارنة، الدستوریة التجارب في دراسة الدیمقراطیة، نحو طریق الدستوري القضاء :حسن ماز/ 6

  .2014ینایر ،15العدد والقانون، الفقه مجلة
 ، 12 عدد ، المحامون مجلة ، القوانین دستوریة على الرقابة طرق : حیدر منلا نصرت/ 7

1975.  
  :الرسائل والمذكرات :ثالثا 

  :الرسائل 
 في ماجستیر شهادة مذكرة ، وطبیعته تنظیمه ، الجزائري الدستوري المجلس : رابح بوسالم/ 1

  .2004/2005 ، قسنطینة ، منتوري جامعة ، الحقوق كلیة ، العام القانون فرع ، الحقوق
مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشریعي ، رسالة ماجستیر في  :حساني محمد منیر / 2

  . 2010/ 2009 ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة الحقوق ،
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  :المذكرات 

 العلوم في اللیسانس شهادة مذكرة ، الجزائر في القوانین دستوریة على الرقابة : امینة حناشي/ 1
 جامعة ، والاداریة القانونیة العلوم قسم ، السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة ، والاداریة القانونیة

  . 2013/2014 ، قالمة ، 1945 ماي08
 ماستر مذكرة ، الأساسیة والحریات الحقوق حمایة في الدستوري المجلس دور : مریم جعفور/ 2

 ، الحقوق قسم ، السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة ، الحقوق قسم ، السیاسیة والعلوم الحقوق في
  .2013/ 2012 ، ورقلة ، مرباح قاصدي جامعة
  النصوص القانونیة : رابعا

لعضو البرلمان  الأساسيالقانون  یةالمتعلق بدستور  2000ماي  13: المؤرخ في  10رقم  الرأي/1
  . 05/2000، ن ا ف د ج ، رقم 

لعضو  الأساسيالمتعلق برقابة مطابقة القانون  13/01/2001: المؤرخ في  12: رقم  رأيال/2
  .البرلمان

، والمتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  2001دیسمبر  22: المؤرخ في  03: رقم  الرأي/3
 . للانتخابات للدستور

   2002المتعلق بالتعدیل الدستوري لسنة  03/04/2002المؤرخ في  01رقم  الرأي/4
  2003 /03/03في  22: ، ج ، ر ، رقم  2003مارس  23: المؤرخ في  14: رقم  الرأي/5
  2007یولیو  29، ج ر ، رقم  2007یولیو  23: المؤرخ في  02: رقم  رأيال/6
 . المتعلق بالتعدیل الدستوري 07/11/2008المؤرخ في  01: رقم  القرار/7
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